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   على الالتزام برد غیر المستحق النیةحسن أثر 

  دراسة مقارنة 

  عادل عبدالحمید الفجال

الجامعة الإسـلامیة بالمدینـة ، كلیة الأنظمة والدراسات القضائیة، القانون الخاصقسم 

   .المملكة العربیة السعودیة، المنورة

 adelalfajjal@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

ــر دف تهــ ــاء الــضوء عــلى أث ــسن هــذه الدراســة إلى إلق ــرد غــير النيــةح ــزام ب  عــلى الالت

الدفع غير المسـتحق هو عبارة عن الوفـاء بدين غـير واجـب عـلى مـن المستحق، حيث إن 

حكـام المـوفي لـه حـسن النيـة أبيـان ، كما تهـدف إلى وفاه، ولكنه يعتقد أنه ملزم بالوفاء به

 آثار وما يترتب على كل منها من ، النيةءوالموفي له سي

ــل  ــول لح ــتنباطي في ســبيل الوص ــنهج الاســتقرائي، والاس ــي الم ــت في بحث ولقــد اتبع

لمشكلة الدراسة، واستعمالي للمنهج الاستقرائي في البحـث، يظهـر في أننـي قمـت بتتبـع 

للمـنهج الاسـتنباطي، الجزئيات التي تكشف عن المبدأ العام للموضوع، أمـا عـن إعـمالي 

فلأنني اعتمدت على تحليل القواعد العامة الشرعية، والنـصوص العامـة النظاميـة التـي لهـا 

صلة بمشكلة البحث، وحاولت إعمالها وتطبيقها، على المـسائل والجزئيـات التـي يمكـن 

 .أن تندرج تحتها

همهـا أن ُولقد توصـلت مـن خـلال هـذه الدراسـة إلى عـدد مـن النتـائج والتـي يعـد مـن أ

عـلى دعـائم أخلاقيـة ثابتـة ومبـادئ دينيـة تـؤمن بهـا الجماعـة، تقـوم مقتضيات حسن النيـة 

 واقعـة بجانـب أنُوتمثل بالنسبة لها مجموعة القـيم والمثـل التـي تهـيمن عـلى تعاملاتهـا، 

ُ واقعـة قانونيـة نافعـة، وهـذه الواقعـة تعـد مـشروعة بحـد ذاتهـا، ولكـن يالإثراء بلا سبب ه

رد غـير المـستحق مـا هـو ً، فضلا عـن أن ا هو الذي قد يبدو غير مشروعبهبالنفع الاحتفاظ 
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إلا تطبيق من تطبيقات الإثـراء بـلا سـبب، ولكنـه يتميـز عـن الإثـراء بـأن قيمـة الافتقـار فيـه 

أن  ، كـماتعادل قيمة الإثراء، فالدافع يفتقر بقيمة ما دفع، والمـدفوع لـه يثـري بـذات القيمـة

السبب، وهـو أحـد شروط صـحته القانونيـة،  هو وفاء تـخلف فيه ركـندفـع غير المستحق 

ًبوصــفه تــصرفا قانونيــا، كــما لــو صــدر مــن نــاقص الأهليــة  لا محــل لــرد غــير ً، وأخــيرا أنــهً

المستحق إذا حـصل الوفاء من غيـر المدين وترتب عليـه أن الـدائن، وهـو حـسن النيـة، قـد 

نــات أو تـــرك دعــواه تــسقط بالتقــادم قبــل تجــرد مـــن ســند الــدين أو ممـــا حــصل مــن التأمي

 .المدين الحقيقي، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء

ت االإثراء بلا سبب ،ُ سوء النية،النيةسن حُ ، رد غير المستحق،الالتزام :ا. 
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Abstract: 

This study aims to shed light on the impact of good faith on the 
obligation to return the undeserved, as the undeserved payment is 
the fulfillment of a debt that is not obligatory on the one who paid 
it, but believes that he is obligated to fulfill it, and it also aims to 
clarify the provisions of the good faith payer and the payer. C 
intention, and the consequences of each of them 

In my research, I followed the inductive and deductive approach 
in order to reach a solution to the problem of the study, and my use 
of the inductive approach in research, it appears that I traced the 
particles that reveal the general principle of the subject, as for my 
use of the deductive approach, because I relied on the analysis of 
the general rules of legitimacy, and the general texts The 
systematization that is related to the research problem, and I tried to 
implement and apply it, to the issues and the particles that could 
fall under it. 

Through this study, I reached a number of results, the most 
important of which is that the requirements of good faith are based 
on fixed moral foundations and religious principles that the group 
believes in, and represent for it a set of values and ideals that 
dominate its dealings, in addition to the fact that the incident of 
enrichment without reason is a beneficial legal fact. , and this 
incident is legitimate in itself, but keeping the benefit is what may 
seem illegitimate, in addition to the fact that returning the 
undeserving is only an application of enrichment without reason, 
but it is distinguished from enrichment in that the value of the lack 
in it is equivalent to the value of enrichment, the motive lacks the 
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value of enrichment. What has been paid, and the payee is enriched 
with the same value, and the payment of the undeserved is a 
fulfillment in which the pillar of reason is missed, and it is one of 
the conditions for its legal validity, as a legal act, as if it was issued 
by a person who is incompetent, and finally, there is no place for 
restitution of the undeserved if the fulfillment occurred from 
someone other than The debtor and as a consequence the creditor, 
who is in good faith, may be stripped of the debt bond or what has 
been secured from the bonds, or he let his claim expire by 
prescription before the real debtor, and the real debtor is obligated 
in this case to compensate the third party who has fulfilled the 
payment 
Keywords: Commitment, Undeserved Response, Good Well, Bad 

Intentions, Get Rich For No Reason. 
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ُ  

الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الـصالحات، والـصلاة والـسلام عـلى سـيد المرسـلين، وإمـام 

ُالمتقين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه الميـامين، والتـابعين لهـم بإحـسان إلى 

 .يوم الدين

  وبعـد

ُنت عرفت منذ القديم فهي لم تتأصل كقاعـدة مـستقلة، أو فإن فكرة الإثراء بلا سبب إن كا

كمصـدر من مصادر الالتزام، إلا بعـد عـدة تطبيقـات غـير متـصلة الأجـزاء عـبر عـدة مراحـل 

تاريخيـة، ولقد توصل الفكر القانونـي الحديث، إلى اعتبار قاعدة الإثــراء بـلا سـبب قائمـــة 

ُعنه، وهي بـذلك تعـد مـصدر مـن مـصادر الالتـزام، بذاتهـا، لا تحـتاج إلى غيرها، ولا تتفرع 

تستند إلى قواعــــد العدالـة، شأنها في ذلك شأن العقد، والعمـل غير المشروع، فالإثراء بـلا 

ُ واقعة قانونية نافعة، وهذه الواقعة تعد مشروعة بحد ذاتها، ولكن الاحتفـاظ بـالنفع يسبب ه

 ذلك أن كل مـن أثرى علـى حـساب الغـير ولــوفيها هو الذي قد يبدو غير مشروع، ويقتضـي 

بحسن نية ودون سبب قانونـي، فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر مـا أثـرى بــه وفي حـدود مـا 

 .لحقه من خسارة، وفق ضوابط وقيود قانونية معينة

وفي هذا الاتجاه سارت معظم الأنظمة الحديثة، حيث اعتبرت الإثراء بلا سـبب كمـصدر 

ستقل عـن مصادر الالتزام، واعتبـرت أنـه إذا أثـرى شخص نتيجـة افتقـار آخـر بغيــر عـام، وم

ًوجــود مــبرر قانونـــي فــإن الأول يلتــزم بـــأن يدفــــع تعويــضـا يــسـاوي أقـــل القيمتـــين قيمـــة 

الإثـــراء، وقيمــة الافتقـــار، كـما ألزمـت المثـري بــرد قيمـة مـا اسـتفاد مـن العمـل أو الــشيء 

بدأ الذي سـارت عليــه بعض الأنظمة القضائية، وهو التـزام مـن وقـع الإثـراء في ًمخالفـا الم

 . ًجانبه برد أقل القيمتين، قيمة الإثراء وقيمة الافتقار استنادا إلى قواعد العدالة والإنصاف

والدفع غير المسـتحق هو عبارة عن الوفـاء بدين غير واجب عـلى مـن وفـاه، ولكنـه يعتقـد 

اء به، ويترتب عـلى ذلـك التـزام المتـسلم لغـير المـستحق بـرد مـا دفـع لــه دون أنه ملزم بالوف
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ُوجه حق إلى الدافع، لأنـه لو احتفظ به يعد ذلك إثراء على حساب غيره، ويعتـبر أهـم تطبيـق  ًُ

للمبدأ العـام فـي الإثراء بـلا سبب بجانب الفضالة، ومـا يميـز الـدفع غـير المـستحق أن قيمـة 

ًبالضرورة قيمة الخسارة، أما في الفضالة فـإن التعويض يكـون دائـما بقـدر الكسب فيه تعادل 

 .الخسارة حتى ولو تجاوزت قيمة الكسب

ولقد ميزت غالبيـة الأنظمـة المدنيـة في معظـم الـدول بـين حـالتين لـدفع غـير المـستحق، 

، ودفـع حالة الوفاء بدين لم يتحقق سببه، وحالة الوفاء بدين زال سببه بعـد أن تحقـق: وهما 

غير المستحق، في الحالتين، ما هو إلا تطبيق مـن تطبيقـات الإثـراء بـلا سـبب، ولكنـه يتميـز 

عن الإثراء بأن قيمة الافتقار فيه تعادل قيمة الإثراء، فالدافع يفتقـر بقيمـة مـا دفـع، والمـدفوع 

 لـه له يثري بذات القيمة، وبالتالي يـسترد الـدافع مـا دفـع، ولكـن يـستثنى مـن ذلـك المـدفوع

الذي لا تتوافر فيه أهلية التعاقد فلا يلتزم برد إلا ما أثرى بـه، وحتـى يلتـزم المـدفوع لـه بـالرد 

 .يجب أن تتوافر ضوابط معينة نص عليها القانون

وإذا كانت بعض الأنظمة قد راعت حالـة مـن تـسلم غـير المـستحق، مـن المـؤمن لهـم أو 

 لإعفـائهم مـن الالتـزام بـالرد، فـإن القـانون العمال، وتلتمس المـبررات القانونيـة والإنـسانية

المــصري، لم يــساير هــذا التطــور، ومــا زال يأخــذ بالأصــل العــام في التــزام مــن تــسلم غــير 

في القـانون  –المستحق برد ما تسلمه بغير حق، مع مراعاة أن التـزام المتـسلم بـرد مـا تـسلمه

ًيعد تطبيقا للمبدأ العام في الإثراء بلا سبب، و –المصري لا يتأثر بكون المتسلم حـسن النيـة ُ

 .أو سيئ النية

ومع ذلك، فإن الأحكام الخاصة بما حدث أثناء فترة وجـود الـشيء في يـد المتـسلم وهـي 

ًالتي تتعلق بمركز المتسلم باعتباره حائزا، تختلـف بحـسب مـا إذا كـان حـسن النيـة أو سـيئ 

ني النية، فحسن النية مبـدأ عـام ًالنية، حيث إن القانون دائما ما يحمي مصالح الأشخاص حس
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ــة دائــما هــي الأولى  ــة القــانون، فتعتــبر مــصلحة الــشخص حــسن الني ًيكــسب صــاحبه حماي

 .بالرعاية

فدفع غير المستحق هو تطبيق من تطبيقات المبدأ العام في الإثراء بلا سبب، فإذا تـوافرت 

أو سـوء نيـة المـدفوع ضوابطه، التزم المدفوع له بالرد، ويتوقف مقدار الـرد عـلى حـسن نيـة 

له، زد على ذلـك أن بعـض الأنظمـة قـد جـاءت بأحكـام خاصـة إذا كـان المـدفوع لـه نـاقص 

الأهلية، أو إذا تم الوفاء بدين مؤجـل، ويجـب عـلى الـدافع أن يطالـب بحقـه في الـرد ضـمن 

 .ًالمدة المسموح بها قانونا تحت طائلة سقوط حقه

  .وأأب ار اع 

كشف النقاب عـن الأسـاس الـشرعي والقـانوني الـذي بنيـت تا الموضوع، دراسة هذ -١

ْعليه فكرة رد غير المستحق، وهي نقطة لا شـك في أهميتهـا؛ لأن عليهـا دور هـام في تـشييد 

 .فهاهدأالبحث، واستكمال جوانبه، حتى يصل غايته ويحقق 

ــة -٢ ــشكلات علمي ــن م ــستحق م ــير الم ــرة رد غ ــيره فك ــا تث ــةم ــر وعملي ــي للتع ض  دفعن

ــت الآراء في  ــم اختلف ــن ث ــة، وم ــول طبيعتهــا القانوني ــي ح ــور الجــدل الفقه لدراســتها، إذ يث

 .تكييفها، وتحديدها

فكرة رد غير المستحق، وإن كانت تحظـى بأهميـة كبـيرة عنـد المهتمـين بالدراسـات  -٣

َّالقانونية، إلا أنها لم تنل العناية والاهتمام بها في صورة دراسـات مفـصلة لهـذا الموضـوع، ُ 

وربما كان ذلك لغموضـها وصـعوبتها، فـأردت أن أكـشف عـن هـذا الغمـوض، وأن أسـاهم 

َبجهدي المتواضع في هذا المجال لأبين رأي الفقه الإسـلامي في هـذه الفكـرة، التـي خلـت  َ ِّ َ ُ

 .على حد علمي من دراسة شاملة ومتخصصة فيها

رونـة والتيـسير، مـا بيان أن نصوص الشريعة الإسلامية، وقواعدها العامة، فيهـا مـن الم -٤

َّيتسع لحـل الإشـكالات القانونيـة، التـي أفرزتهـا الحيـاة المعـاصرة، مهـما طالـت الأزمـان، 

َّوتطورت الأفكار، وتعددت آراء الناس، وتنوعت حاجاتهم، وتغيرت قوانينهم َّ َّ. 
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اف اأ.  

ابطه حكامـه وضـوأدفع غير المـستحق وبيـان مبدأ   هذه الدراسة، تستهدف إبراز فكرة -١

 . غير المستحقء الوفاىوما يترتب عليه من التزامات تقع على عاتق من تلق

و أ يحـصل الـشخص عـلى مـال ى أنن هذا المبـدأ ينبـع مـن صـميم العدالـة التـي تـأب أ -٢

بيـان  لـذا كـان لابـد مـن ،وسند نظامي يبرر ذلـكأمنفعة على حساب غيره دون سبب شرعي 

 .وأثر النية في ذلك الالزام والالتزام برد غير مستحقآلية 

 ومـا يترتـب عـلى ، النيـةءحكام الموفي له حسن النية والموفي لـه سيأبيان الرغبة في  -٣

 .آثاركل منها من 

كشف النقاب عما يميز الدفع غير المستحق عن الفضالة، إذ إن الدفع غـير المـستحق  -٤

فــإن التعـويض يتميز أن قيمة الكسب فيه تعـادل بالـضرورة قيمـة الخـسارة، أمـا في الفـضالة 

 .ًيكون دائما بقدر الخسارة حتى ولو تجاوزت قيمة الكسب

ــات إعطــاء قاعــدة   -٥ في ظــل كافــة التطــورات عــلى الــصعيد التــشريعي والاقتــصادي ب

الإثراء بلا سبب مكانتها أمر جد ضروري، إذ يلاحظ أنـه لا تكـاد تخلـوا أغلـب المنازعـات 

تهــا، إلى جانــب ذلــك فــإن النــصوص المطروحــة علـــى القــضاء مــن هــذه القاعــدة وتطبيقا

 .المتعلقة بها تحتاج إلى مزيد من الايضاح

ا .  

 :  عدد من التساؤلات وهي على النحو التالي  البحث فيةتتمثل مشكل

؟  اثارهـوتأصـيلها القـانوني، وضـوابطها، وآ دفـع غـير المـستحق ةمـسالهي طبيعـة ما  -

سهم في إيجـاد الحـدود النظاميـة ُأن ت يتوقع ثالإجابة عن هذه التساؤلات، حيعي دمما يست

 . وجميع العاملين في مجال العدالة ىف الدعوارطلأ

ما هو الأساس القانوني لإلـزام المتـسلم بـرد غـير المـستحق ؟ حيـث لم يكـن محـل  -

 .ًاتفاق، وأن هذا الأساس مختلف فيه من الناحية التشريعية فضلا عن الناحية القضائية 



  
)٢٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

و اتفاق بين الـدائن والمـدين عـلى قـضاء الـدين، بحيـث ينـصب هـذا ذا كان الوفاء هإ -

 وهـذا مبــدأ مـن المبـادئ التــي ،الـشيء المــستحق ذاتـهبالاتفـاق عـلى محـل الــدين المتمثـل 

الوفـاء بالــشيء المـستحق ذاتـه يمكــن ) مبـدأ(فهـل صـحيح أن قاعــدة ، تحكـم محـل الوفــاء

بديل عـن الـشيء المـستحق ذاتـه؟ وهـل الاستغناء عنها، بحيث يتم الوفاء للدائن بشيء آخر 

  .الدائن على قبول هذا الوفاء؟ جبارإيمكن 

مصادر الالتزام تتمثل في الواقعة القانونية والتي تنقـسم إلى تـصرف  من المفروض أن -

قانوني وإلى واقعـة ماديــة، والإشـكالية التـي تنبنـي عليهـا دراسـتنا هـي مـا مـضمون القاعـدة 

 .وما هي أحكامهـا وتطبيقاتها ؟ العامة للإثراء بلا سبب؟ 

ما هو الأصل في حالة الدفع غير المستحق المنبثقة من قاعدة الإثراء بـلا سـبب؟ هـل  -

الأصــل هــو أن الالتـــزام مــصـدره الواقعــــة القانونيــة التــي تنقــسم إلى الواقعــة الماديــة والتــي 

ت هذا ينـدرج الإثـراء بـلا تكون إما بفعل الإنسان بإرادته أو بدونها، وإمـا بفعل الطبيعـة وتح

ًأم هـو التـصرف القـانوني الـذي إمــا أن يكـون تـصرفـا قانونيـا صــادرا مـن  سبب وتطبيقاته؟ ً ً

ًجانب واحد كالوصيـة، والوعد بالجائزة، وإمـا أن يكون تصرفا صادر مـن جــانبين كالعقـد؟ 

 شخــصية أو ًوعليـه فـإن هـذين المـصدرين همـا اللــذين ينـشآن الــحقوق أيـا كانـت طبيعتهـا

ًعينية، ومـن يـدعي أن لـه حقـا في ذمـة الغـير، أو أن لـه حقـا عينيـا عـلى شيء معـين، أن يثبـت  ً ً

وجود المصدر الذي أنشأ لـه هـذا الحق، وهذه هي القاعدة التي يمكن على أساسـها تأصـيل 

 .جميع مصادر الالتزام إراديـة كانت أم غير إراديـة

 في يد المتـسلم وهـي ءأثناء فترة وجود الشيهل تختلف الأحكام الخاصة بما حدث  -

ًالتي تتعلق بمركز المتسلم باعتباره حائزا ؟ وهل تختلف بحـسب مـا إذا كـان حـسن النيـة أو 

 .سيئ النية ؟ 



 )٢٣٠(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ت اراا.  

ٌإن الدراسات والبحوث العلمية السابقة والمستقلة في الموضوع قريبة من وصـف العـدم،  َّ

َالموضـوع تجـد حظهـا مـن الوجـود أو التـشابه مـع جوانـب متنـاثرة َغير أن ثمة جوانـب مـن  َّ

تواجدت في بعض الدراسات الأخرى القريبة من دراستي محـل البحـث، ولـذلك فـلا أجـد 

ًنفسي مضطرا في الحقيقة إلى بيان أوجه التقارب والاختلاف بين موضوع بحثـي وغـيره مـن 

ًالدراسات السابقة؛ غير أنني أورد جملـة مـن الدر اسـات التـي تناولـت موضـوع مبـدأ حـسن َ

 :النية وموضوع رد غير المستحق بصفة عامة، وهي على النحو التالي

 وا راا:   ممت اا  هوأ ا  أ، عبـد المجيـد /د

  .م١٩٩٧الحكيم، طبعة دار النهضة العربية 

 ما راا :     ا  مما ر ا أ         ا  د ا

  .م٢٠٠٩طبعة دار النهضة العربية  محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،/د ،امن ارن

 ا راا :  ،ن اما   و  د  دادى اد   د

ا-  اءم٢٠١٠أمين حفظ االله محمد الربيعي، طبعة / م، ا. 

، " درا رم  "د  ا  امن ام ا :     اارا ا 

للباحــث وســيم صــالح يحيــى دهقــم، مــشروع بحثــي لنيــل درجــة الماجــستير كليــة الأنظمــة 

 .هـ١٤٤١/١٤٤٢الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

ا .  

ــشكل ــل لم ــن ح ــث ع ــتنباطي في البح ــتقرائي، والاس ــنهج الاس ــتخدام الم ــة، اس ة الدراس

واســتعمالي للمــنهج الاســتقرائي في البحــث، يظهــر في أننــي ســأقوم بتتبــع الجزئيــات التــي 

تكشف عن المبدأ العام للموضوع، وذلك من حيـث تكييفـه الـشرعي والنظـامي، والأسـاس 

  .الذي يقوم عليه

  .ات 

 :و التاليوخاتمة وذلك على النحوتمهيد وأربعة مباحث يتضمن هذا البحث مقدمة 



  
)٢٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  التمهيد

  وأساسه القانوني حسن النية مبدأ 

 .تعريف مبدأ حسن النية: ا اول

ما لمبدأ حسن النية الأساس القانوني: ا. 

  الأولالمبحث 

  ه القانونيةضوابطو حقيقة رد غير المستحق

 .حقيقة رد غير المستحق: ا اول

ما غير المستحقضوابط الالتزام برد : ا. 

  المبحث الثاني 

معايير وأسس الالتزام برد غير المستحق
ُ

   

 .معايير إلزام المتسلم برد غير المستحق :ا اول

ما الأساس القانوني لإلزام المتسلم برد غير المستحق :ا. 

   الثالثالمبحث 

   على مقدار رد غير المستحق النيةأثر 

 .النيةحسن غير المستحق في حالة مقدار رد  :ا اول

ما النية مقدار رد غير المستحق في حالة سوء :ا. 

  المبحث الرابع

  سقوط الحق في دعوى رد غير المستحق

 .الإثبات في دعوى استرداد غير المستحق :ا اول

ما سقوط دعوى استرداد غير المستحق :ا. 

 .البحثوتتضمن أهم نتائج : الخاتمة



 )٢٣٢(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ا  
مما وأ ا  أ  

ًيعتبر مبدأ حسن النية من المبـادئ الأساسـية في القـانون المـدني، حتـى إنـه بلـغ حـدا مـن 

الرسوخ أنه في حال عدم النص عليه يمكـن الاسـتدلال عليـه مـن خـلال مظـاهره، كـالالتزام 

يخـالف القـانون؛ كـالغش والتواطـؤ بحدود القانون وعدم الالتجاء في تنفيـذ العقـود إلى مـا 

ــة  ــنظم القانوني ــن ال ــزأ م ــزء لا يتج ــولا كج ــبح مقب ــة، وأص ــوء الني ــاهر س ــن مظ ــا م ًباعتباره

ًالمعاصرة، حيث بات من الصعب إنكار وجوده، لذا كان هذا التمهيـد مجـالا خـصبا لإلقـاء  ً

 :ةالضوء على تعريف مبدأ حسن النية وأساسه القانوني من خلال المطالب التالي

  ا اول
ا  أ  

 لم يـضعالمـصري  في أن المـشرع إن هذا المبدأ تثور بشأنه بعض الصعوبات التي تكمـن

ا وفرضه كرقيـب عـلى العقـد ًا، وإنما أشار إلى تطبيقاته صراحة أو ضمنًا مانعًا جامعً تعريفله

 النحـو المتفـق عليـه فيـه، عـلىفي كل مراحله خاصة مرحلة تنفيذ العقد، لضمان تنفيذ العقد 

ًومؤخرا فرض المشرع الفرنـسي مبـدأ حـسن النيـة في مرحلـة التفـاوض عـلى العقـد، وعـلى 

ًذلك لم يعد ذلك النظر التقليدي الذي كان يربط حسن النية بمرحلة تنفيـذ العقـد، سـائدا في 

وبات كـما تثـور الـصع ،م٢٠١٦  فبرايـر١٠ظل تعديل القانون المـدني الفرنـسي الـصادر في 

 واختلاف مفهومه عما يختلط به مـن مزايـا أخلاقيـة كالنزاهـة والأمانـة، ،تحديد طبيعتهبشأن 

لقـد ، وا عن حالة ذهنية غامضة إلى حد مـاً حسن النية في النصوص القانونية تعبيريبدوحيث 

 على مبدأ حسن النية، فحرمت كل فعـل أو تـرك يتعـارض قارنةنصت الكثير من القوانين الم

  . النية ومقتضياتهمع حسن

بــدأ حــسن النيــة في تنفيــذ العقــود إلى لمتعريــف لوضــع   الفقــهلم تــرق محــاولاتهــذا و

ًعل معنى مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود واضحا ومحـدداتج الدرجة التي  فهنـاك مـن يـرى ،ً

التعامل بصدق واستقامة وشرف مع الغير، بصورة تبقي ممارسـة الحـق ": أن حسن النية هو



  
)٢٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 من أجلها، والتزم كل من طرفي العقد بهـا، بحيـث لا أنشُالغاية المفيدة والعادلة التي أضمن 

تؤدي هذه الممارسة إلى الإضرار بالغير دون مـسوغ مـشروع، بـل توصـل كـل ذي حـق إلى 

 .)١("حقه بأمانة

التزام اليقظة والإخلاص والنقاء من كـل غـش أو إيـذاء " :أنهبُ يعرف حسن النية ومنهم من

تصوير لتلك النوايا الخالية مـن الـصرامة ": أنهبُ كما أن هناك من يعرف حسن النية ،)٢("يرللغ

والعنــف، وذلــك الاتجــاه الرصــين المقــترن بالاعتــدال والعطــف، كــل أولئــك فــيما يتوخــاه 

اعتقـاد المتـسلم ": ً، ويعرفـه الـبعض أيـضا بأنـه)٣("المتعاقد مما يهدف إليه من تنفيذه عقده

والأصل هو افتراض حسن النيـة فـإن ادعـى المـوفي عكـس ذلـك . "يستعملهاستحقاقه لما 

وجب عليـه إثبـات ادعائـه، وإن جـاز الإثبـات بكافـة الطـرق؛ لأن الأمـر يتعلـق بواقعـة ماديـة 

 .)٤(وتقدير حسن أو سوء نية المتسلم من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

                                                        

طبعـة دار النهـضة ( ."مبـدأ حـسن النيـة وأثـره في التـصرفات القانونيـة"، عبد المجيـد الحكـيم/ د)١(

 .٣٤ صـ ،)م١٩٩٧ ،العربية، القاهرة

ــل مهــدي أحمــد/ د)٢( ــة" ،وائ ــوع الدولي ــة في البي ــة، ( ."حــسن الني طبعــة دار المطبوعــات الجامعي

 .١٨ صـ ،)م٢٠١٢ ،الإسكندرية

 .٣٨ صـ ،)م١٩٤٩مطبعة مصر، القاهرة ( ."القوة الملزمة للعقد" ،حسين عامر/ م)٣(

طبعـة دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، ( ."الموجز في مصادر الالتـزام" ،أنور سلطان/ د)٤(

 .٤٥١ صـ ،)م١٩٩٨



 )٢٣٤(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ما ا  
    ااس امم أ

قد يكون حسن النية شخصي وهو الجهل بواقعة معينة أو بظرف محدد من الظـروف، التـي 

ــا  ــث يختلــف الحكــم التــشريعي المترتــب اختلاف ــر القــانوني، بحي ًتكــون منــاط ترتــب الأث

ًمتعارضا تبعا لتحقق الجهل أو العلم بتلك الواقعة أو ذاك الظـرف، وبهـذا يكـون معنـى سـوء  ً

 يقين العلم بهذا الظرف أو تلك الواقعة عـلى وجـه الحقيقـة، أو تحقـق إمكـان النية هو تحقق

العلم أو استطاعته، حيث يقوم ذلك على سـبيل الافـتراض مقـام تحققـه حتـى يثبـت نقيـضه، 

أي يقوم على افتراض تشريعي، وبهذا يكون أقرب لسوء النية القانوني، ومدخل حـسن النيـة 

ــش ــو ذات ال ــصي ه ــة الشخ ــسن أو أو ســوء الني ــصرفه بالح ــلى ت ــم ع ــوب الحك خص المطل

 . )١(السوء

وقــد يكــون حــسن أو ســوء النيــة موضــوعي، وفي هــذه الحالــة فإنــه يــرتبط بمــدى مراعــاة 

مقتـضيات حـسن النيـة أو عـدم مراعاتهـا، حتـى إذا أتـى المتـصرف بتـصرفه عـلى وفـق تلـك 

 النيــة، وتقــوم المقتــضيات كــان حــسن النيــة، وإذا مــا أتــى بتــصرفه عــلى خلافهــا كــان ســيئ

مقتضيات حسن النية عـلى دعـائم أخلاقيـة ثابتـة ومبـادئ دينيـة تـؤمن بهـا الجماعـة، وتمثـل 

ومـدخل سـوء أو حـسن النيـة . بالنسبة لها مجموعة القيم والمثل التي تهيمن على تعاملاتها

ًهنا ليس مدخلا شخصيا، وإنما المدخل هنـا مـدخل موضـوعي بحـت، ينظـر فيـه إلى مـدى  ً

  .تصرف ومخالفته لمقتضيات حسن النيةاتفاق ال

كما قد يكون حـسن أو سـوء النيـة قـانوني، ويقـوم هـذا عـلى فرضـية تـشريعية يتعـين عـلى 

المتعامل مراعاتها، حتى إذا أصاب حكم القانون كان حـسن النيـة، وإذا لم يـصبه كـان سـيئ 

القاعـدة القانونيـة النية، بصرف النظر عن حقيقة الواقع، وما إذا كان المتعامـل يجهـل وجـود 

                                                        

ــراهيم/ د)١( ــى إب ــد المــنعم موس ــة في العقــود" ،عب ــةدراســة مقا –حــسن الني ــن ( ."رن ــشورات زي من

 .٨٣ صـ ،)م٢٠٠٦الحقوقية، بيروت 



  
)٢٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

التــي تخاطــب تــصرفه أو كــان يعلمهــا، وبــصرف النظــر عــما إذا كــان يقــصد حقيقــة مخالفــة 

 ذاتــه فــيما إذا كــان المتعامــل يقــصد القـانون أم لم يقــصده، ذلــك أن حقيقــة الاتجــاه الإرادي

 .)١(ًالالتزام بحكم القانون، لا يعول عليه، طالما تحققت مخالفة القاعدة القانونية فعلا

ويتحدد حسن النية لـدى الـشخص عـلى أسـاس انتفـاء العنـصر المعنـوي للخطـأ، بنوعيـه 

العمدي وغير العمدي، ويتمثل حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد في انعدام الـركن المعنـوي 

يتمثـل بالواقعـة الماديـة أي : مـادي: للخطأ على اعتبار أن الخطأ لا يقوم إلا بتوافر عنـصرين

وهو النية التي دفعت الشخص للقيـام بـذلك الفعـل أو الـترك، فـإذا :  ومعنويالفعل أو الترك،

ــذلك الخطــأ  ــد الآخــر، ينتفــي ب ــة الإضرار بالمتعاق ــة حــسنة ولا تتــضمن ني كانــت هــذه الني

العمدي في جانبه، وبالتـالي يكـون الـشخص حـسن النيـة لانتفـاء العنـصر المعنـوي للخطـأ 

 .)٢(المتمثل بنية الإضرار

لمتعاقد بحسن النية، لا يكفي منه أن تنتفـي نيـة الإضرار لديـه، بـل عليـه ألا وحتى يتصف ا

ًيهمل وأن يتيقظ ويتبصر بحيث لا يلحق ضررا بالمتعاقد الآخر دون قصد، بمعنى أن ينتفـي 

ُالخطأ غير العمدي من جانب ذلك المتعاقد، ويقـاس حـسن النيـة بمعيـارين شخـصي وآخـر 

تي أو الشخصي للكشف عن نيـة المتعاقـد أي عـن العنـصر موضوعي، يلجأ إلى المعيار الذا

ُالمعنوي للخطأ العمدي، فإذا توافر الخطأ العمـد عـد المتعاقـد سيء النيـة، ويرجـع بحـسب 

أما فيما يتعلق بـسوء . هذا المعيار إلى شخص المتعاقد وظروفه الخاصة لمعرفة حقيقة نيته

ُقــاس بمعيـار موضــوعي، لا يرجـع فيــه إلى ُالنيـة القـائم عــلى الإهمـال وقلــة الاحـتراز فإنـه ي

ُظروف المتعاقد الشخصية، بل يقاس سلوكه بحـسب المـألوف وبحـسب سـلوك الـشخص 

 .المعتاد

                                                        

 .٢٢، صـ "حسن النية في البيوع الدولية" ،وائل مهدي أحمد/ د)١(

 .٣٦، صـ "مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات القانونية" ،عبد المجيد الحكيم/ د)٢(



 )٢٣٦(  أ ا ا  د اا    رم درا  

وقد تناول المشرع المصري مبدأ حسن النية في العديد من النـصوص، منهـا مـا أكـد عـلى 

لـك مـن خـلال إلـزام ً، ومنها ما أشار إليه ضمنا، وذ)١(ضرورة التقيد بمبدأ حسن النية صراحة

ًالمتعاقد بمقتضياته ومظاهره من خلال بعض النصوص التي أشارت إليه ضـمنا كالنـصوص 

 .)٢(التي تحرم الغش والتعسف والإضرار بالغير

هذا ويختلف مفهوم حسن النية من حالـة إلى أخـرى، ففـي نطـاق التنفيـذ يعنـي الاسـتقامة 

م بالعيـب الـذي يـشوب التـصرف، ومـن والأمانة، وفي إطار كسب الحقوق يعنـي عـدم العلـ

ناحية أخرى فإن فكرة حسن النيـة تخـتلط بمعـاني أخـرى تنبـع مـن منبـع واحـد، إذ يتحـدث 

الفقه بمناسـبة الحـديث عـن حـسن النيـة عـن فكـرة الجهـل والغلـط والخطـأ، وجميـع هـذه 

رتباطهـا ًالأفكار تنبع من داخل الإنسان أي أنهـا ذاتيـة، لـيس هينـا أمـر قياسـها وتحديـدها؛ لا

 .)٣(بمشاعر وأفكار الإنسان

                                                        

 . من القانون المدني المصري١٤٨ المادة )١(

، وفي )١٢١(، وفي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة )١٠٤( الثانيـة مـن المـادة  من ذلك مـا ورد في الفقـرة)٢(

 .من القانون المدني المصري) ١٥٠(، وفي المادة )١٢٤(المادة 

عبد المـنعم /، د٣٥صـ ، "مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات القانونية" ،عبد المجيد الحكيم/ د)٣(

  .٨٤، صـ "مقارنةدراسة  –حسن النية في العقود" ،موسى إبراهيم



  
)٢٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
مما او ا  رد   

ُ واقعة قانونية نافعة، وهذه الواقعة تعـد مـشروعة بحـد ذاتهـا، يإن واقعة الإثراء بلا سبب ه

ولكــن الاحتفــاظ بــالنفع فيهــا هــو الــذي قــد يبــدو غــير مــشروع، ويكــرس القــانون المــدني 

ًلى غــرار القــانون المــدني الــسوري، مبــدأ عامــا مفــاده أن كــل مــن يثــري عــلى المــصري، عــ ً

حــساب غــيره، بــدون ســبب مــشروع، يلتــزم في حــدود مــا أثــرى بــه بتعــويض المفتقــر عــن 

 .الخسارة التي لحقت به، وهذا المبدأ يقوم على العدالة

، هـذا المبـدأ  وبالمقابل لا يكرس القانون المدني الفرنسي، على غـرار القـانون الرومـاني

العام، وإنما يقتصر على تكريس بعض تطبيقاته، ولكن استقر القـضاء الفرنـسي عـلى أن هـذه 

التطبيقات الواردة في القانون إنما قـد وردت عـلى سـبيل المثـال، وهـي تطبيـق لقاعـدة عامـة 

هي الإثراء بلا سبب، يمكن تطبيقها بشأن حالات لم ينص المشرع صراحة عليهـا، وكـرس 

) ١٨١(و) ١٨٠(ون المدني الـسوري المبـدأ العـام في الإثـراء بـلا سـبب في المـادتين القان

 .)١(منه، ومن ثم نص على تطبيقين لهذا المبدأ وهما الدفع غير المستحق والفضالة

 إلى) ١٨١(كــما أن المــشرع المــصري نظــم مــسألة دفــع غــير المــستحق في المــواد مــن 

ه أحـد تطبيقـات النظريـة العامـة للإثـراء بـلا سـبب من التقنين المدني، وذلك باعتبار) ١٨٧(

وتسلم غير المـستحق في القـانون المـدني المـصري كـاف كأصـل عـام ، على حساب الغير

ًلتحمل المتسلم بالالتزام بالرد، اعتبارا بـأن هـذا الأخـير يثـري بغـير وجـه حـق عـلى حـساب 

 .تسلمهالغير بما 

                                                        

البحوث القانونية في مصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية " ،أحمد شوقي محمد عبد الرحمن/ د)١(

 .٤٢٤ صـ ،)م٢٠٠٢منشأة المعارف بالإسكندرية ( ."دراسة فقهية وقضائية"



 )٢٣٨(  أ ا ا  د اا    رم درا  

اء، أي وقــت حــصول التــسلم، أو كــان ويتحقــق ذلــك، إذا كــان التــسلم غــير مــستحق ابتــد

ًالتسلم مستحقا وقت حصوله ثم زال سبب استحقاقه بـأثر رجعـي بحيـث يعتـبر أنـه لم يكـن 

 .ًمستحقا

 ولما كان نطاق الدراسة يقتصر فقـط عـلى مجـال رد غـير المـستحق، فـإني أحـاول إلقـاء 

 :التاليةالضوء على مفهومه وضوابطه، وذلك من خلال المطالب 

 .مفهوم رد غير المستحق :ولا ا

ما ضوابط الالتزام برد غير المستحق :ا. 



  
)٢٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
ا  رد  

من القانون المدني الفرنـسي، فـإن مـن تـسلم، بطريـق الغلـط أو عـن ) ١٣٧٦(ًوفقا للمادة 

ذا الـسبب، فـإن علم مبالغ غير مستحقة، يلتزم برد ما تسلمه دون حق، إلى مـن دفعـه لـه، ولهـ

ًهذا الذي كان قد دفع غير المستحق بطريق الغلـط، يكـون لـه الاسـترداد، تأسيـسا عـلى مبـدأ 

الإثراء بلا سبب، حيث لا يجوز لمن تسلم غير المستحق أن يثري على حساب الغـير، ومـع 

زم ًذلك، فيلاحظ أنه يترتب على هذا الحكم أن من تسلم أداء ماليا بحسن نية، يفاجأ بأنـه ملتـ

ًبالرد دون أن يكون باستطاعته توقع ذلك، أي أنه سيصبح مدينا بغير إرادته، في الوقـت الـذي 

يكون فيه قد أنفق ما تسلمه من أداء مـالي، خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بـأداءات ماليـة، تـدفع 

كأجور، أو نفقات معيشية أو إعانات اجتماعيـة، دفعـت بطريـق الغلـط، وبـالرغم مـن أن مـن 

ًلم يعد مثريا، سيجد نفسه ملزما برد مبلغ مهم، اعتقد اعتقادا مشروعا، وقـت انفاقـه، تسلمها  ً ً ً

ًأن له حق التصرف فيه، ومن هنا، يقدر الفقـه بحـق، أنـه يبـدو أمـرا غـير عـادل، أن يـصبح مـن 

ًتــسلم مــالا بحــسن نيــة، بعــد الــرد، في وضــع أســوأ عــما كــان عليــه إذا لم يتــسلم شــيئا مــن  ً

 .)١(البداية

) ١٨١( المشرع المدني المصري نظم مسألة دفـع غـير المـستحق في المـواد مـن  أنكما

مــن التقنــين المــدني المــصري، وذلــك باعتبــاره أحــد تطبيقــات النظريــة العامــة ) ١٨٧ (إلى

للإثراء بلا سبب على حساب الغير، ووضعت نصوص القانون المدني المبدأ العـام في هـذا 

ًلم غير المستحق ويكون قادرا على الرد، ومن تـسلم غـير  لم يفرق بين من تسالصدد، والذي

مـا لـيس .... أن كـل مـن تـسلم ": المستحق ويكون غير قادر على الـرد، ويتمثـل المبـدأ في

  :الآتيمدني في فقرتين على ) ١٨١(حيث نصت المادة . "ًمستحقا له، وجب عليه رده

                                                        

 المستحق في أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير" ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

 .٣، صـ )بدون( ."القانون المقارن



 )٢٤٠(  أ ا ا  د اا    رم درا  

 ."ب عليه رده ً كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، وج-١ 

 على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بـما دفعـه، إلا أن يكـون -٢

 .)١("ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء

) ١٤٣(أما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري فقد نظم الـدفع غـير المـستحق في المـواد مـن  

بنـصها عـلى ) ١٤٣( المدني الجزائـري، وقــد عرفتـه المـادة من القانون) ١٤٩(إلـى المادة 

ًكل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، وجب عليــه رده، غـير أنـه لا مجـال "أنه 

للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون نـاقص الأهليـة، أو يكـون 

ن هذا الـنص أن الدفــع غـير المـستحق هـو الوفــاء بـدين ، ويفهم م"ّقد أكره على هذا الوفاء

غير واجب على من وفاه، ولكنه يعتقد أنه ملزم بالوفاء به، ويترتب على ذلك التـزام المتـسلم 

ًبرد ما دفع لـه دون وجـه حـق إلى الـدافع، لأنــه لـو احـتفظ بـه يعـد ذلـك إثـراء عـلى حـساب 

 .)٢(غيره

                                                        

توفيـق حـسن /، د٢٥٦ فقرة ،)م١٩٧٥الإسكندرية ( ."نظرية الالتزام" ،سمير عبد السيد تناغو/ د)١(

، ١٧٨ صـ ،)م١٩٩٨طبعة الدار الجامعية، بيروت ( ."النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام" ،فرج

ـــو الـــسعود/د ـــة " ،رمـــضان أب ـــزامالنظري ـــزام، ."العامـــة للالت طبعـــة دار المطبوعـــات ( مـــصادر الالت

 "الكـسب غـير المـشروع"الإثـراء بـلا سـبب " ،توفيـق حـسن فـرج/، د١٧٨، صــ )م٢٠٠٢،الجامعية

عبـد الــناصر توفيـق /، د٩٧ صـ ،)م٢٠٠١الثانيةطبعة الدار الجامعيـة الطبعة ( ."كمصدر عـام للالتزام

 .٣٥٦ صـ ،)م١٩٩٠بعة دار الـكتاب الـحديث، الطبعـة الأولى  ط."مصـادر الالـتزام" ،العطـار

ــسعيــــد/ د)٢( ـــب ال ــدني "، طيل ــانون الم ـــيقاته في الق ـــه وتطبــ ـــب أحكامــــــــ ــلا سـبــــــ ـــراء ب الإثـ

شرح القــانون المــدني " ،محمــد صــبري الــسعدي/، د٣٣صـــ ، )م٠٠٥/٢٠٠٦طبعــة ( ."الجزائــري

،  )م٢٠٠٤طبعة دار الهدى، الطبعة الثانية سـنة (، الجزء الأول، ."لالتزاماتالنظرية العامـة ل الجزائري

، )م١٩٩٠الـجزائر ( ."مصادر الالـتزام في الـقانون المدني الجزائري" ،علي علي سليمان/، د٥٦صـ 

 .١٥٩فقرة 



  
)٢٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

نهوري، أن الـدفع غـير المـستحق هـو إثـراء كـان لـه عبدالرزاق الس/ويرى سعادة الدكتور 

سبب ثم انتهى إلى أن يكون بغير سبب، ومعنى ذلك أنه يمكن للدافع أن يرجع على المـدين 

ــراء بــلا ســبب في حالتهــا العـــادية أو يرجــع عــلى المتــسلم بــدعوى  الحقيقــي بــدعوى الإث

 الوفاء كتصرف قـانوني فإنـه استرداد غير المستحق، غير أنه وإن كان لهذا الإثراء سبب وهو

لو زال سبب هـذا التصرف لأي سبب كـان، كما لو طعن الدافع بغير حـق فـي هـذا التـصرف 

بعيــوب الإرادة، أو يتمــسك بــشـرط فاســـخ، أو أبطــل الـــعقد الــذي أنــشـأ الــدين، فــإن هـــذا 

اس الإثــراء ًالتصرف يصبح واقعـة مادية لا تعد سببا للإثراء وأمكـن طلب التعويض على أسـ

 .)١(بلا سبب، ويشمل التعويض هنا استرداد ما دفع بغير بحق

وحتـى ) ١٨٢(وبخصوص القـانون المـدني الـسوري فقـد خـصص المـشرع المـواد مـن 

من القانون المدني السوري للدفع غير المستحق، ويقصد بدفع غير المـستحق قيـام ) ١٨٨(

لوفاء بدين مترتب في ذمـة غـيره، ويترتـب ًشخص بأداء ليس واجبا عليه، ولا توجد لديه نية ا

مـن القـانون المـدني ) ١٨٣(وتميز المادة . على ذلك التزام المدفوع له برد ما أخذ دون حق

الوفاء بدين لم يتحقق سببه، والوفـاء بـدين : السوري بين حالتين لدفع غير المستحق، وهما 

ا هـو إلا تطبيـق مـن تطبيقـات زال سببه بعد أن تحقق، ودفع غير المـستحق، في الحـالتين، مـ

الإثراء بلا سبب، ولكنه يتميز عن الإثراء بأن قيمة الافتقـار فيـه تعـادل قيمـة الإثـراء، فالـدافع 

يفتقر بقيمة ما دفع، والمدفوع له يثري بذات القيمة، وبالتـالي يـسترد الـدافع مـا دفـع، ولكـن 

                                                        

بوجـه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظريـة الالتزام " ،عبد الرزاق أحمد السنهوري/ د)١(

 ،)م١٩٩٨ لبنان منشورات الحلبـي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجـديدة، بيروت،( ."عـام، مصادر الالتزام

 .١٢٤٨المجـلد الثاني، صـ 



 )٢٤٢(  أ ا ا  د اا    رم درا  

قـد فـلا يلتـزم بـرد إلا مـا أثـرى بـه، يستثنى من ذلك المدفوع له الذي لا تتوافر فيه أهليـة التعا

 .)١(وحتى يلتزم المدفوع له بالرد يجب أن تتوافر ضوابط معينة نص عليها القانون

) الفعــــــــل النافـــــــع(البــاب الرابــع  كــما نظــم المــشرع اليمنــي الــدفع غــير المــستحق في

 المدني اليمنـي من القانون) ٣١٨(الفصل الأول دفع غير المستحق، وهي المواد من المادة 

 كـل مـن تـسلم ": عـلى أنـه ) ٣١٨(من نفس القانون ولقد نصت المادة ) ٣٢٢(إلـى المادة 

ًعلى سبيل الوفاء دينا ليس مستحقا له يلزمه رده ولو كان مـا دفـع بغـير حـق تنفيـذا لالتـزام لم  ً ً

 .)٢("يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق

                                                        

 . "الجـزء الأول المـصادر الإراديـة النظريـة العامـة للالتزامـات، مـصادر الالتـزام" ،فواز صالح/ د)١(

نظريـة الالتـزام في " ،أحمـد حـشمت أبـو سـتيت/د،  ٢٦٧ صــ ،)كلية الحقوق جامعة دمـشق، بـدون(

عبـد المـنعم /، د٣٤٠ صــ ،)م١٩٥٤الطبعة الثانية، مطبعـة مـصر، القـاهرة ( ."القانون المدني الجديد

القـاهرة (، "النظرية العامة للالتزامات في القانون المصري، الجزء الأول، مصادر الالتـزام" ،البدراوي

 .٥٠٣ صـ ،)م١٩٧٥

دفـع   دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حـق في القـانون اليمنـي،" ،حفظ االله محمد الربيعيأمين / م)٢(

  .١٣ صـ ،)م٢٠١٠طبعة ( ." الإثراء بلا سبب-غير المستحق



  
)٢٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
   اا اا د 

 بدين غير مستحق فإن الوفاء فيهـا يكـون غـير مـستحق منـذ البدايـة، أمـا في حالة الوفاءفي 

ُ بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غـير مـستحق، فـإن الوفـاء يعـد في هـذه حالة الوفاء ً

َالحالة صحيحا عندما تم، ولكن بعد ذلك أصبح غـير مـستحق لـسبب مـن الأسـباب، وحتـى  ً

ًفي هذه الحالات الالتـزام بـرد غـير المـستحق، فـإن الأمـر يقتـضي حـتما تـوافر عـدة يتوجب 

 :ضوابط وهي على النحو التالي

ء  :أوك و ن مـن القـانون المـدني المـصري، ) ١٨١المـادة (تنص المـادة : أن

  كل من تسلم على سبيل الوفـاء": من القانون المدني السوري على أن) ١٨٣( وكذا المادة

 ويقـصد بالتـسلم هنـا، الـسيطرة الفعليـة عـلى الـشيء، ،"ًما ليس مستحقا لـه وجـب عليـه رده

ًوهو ما يقتضى أن تكون بصدد شيء مـادى، والغالـب أن يكـون الـشيء مبلغـا مـن النقـود، وإن 

ًكان من الممكـن أن يكـون شـيئا آخـر غـير النقـود، منقـولا أو عقـارا ، وأن يكـون التـسلم تـم  ًً

، ويقـصد )١(ً باعتباره يستوفي حقا له"الشيء"، أي أن المتسلم قد تلقى "فاءعلى سبيل الو"

بالوفاء كل تصرف قانوني يقوم به الموفي يترتب عليه الوفاء بدين يعتقد أنه في ذمته ويأخـذ 

الوفاء عـدة صور، فيكون بتقديم عقـار أو نقود أو أشياء مثلية، أو أداء عمل، كمــا يمكــن أن 

 .)٢(ًابل، أو تجديدا، أو مقاصة، أو إقرار جديد بالدينيكون وفـاء بمق

ً ويعد الوفاء تصرفا قانونيا يخضع للقواعد العامة للتصرفات القانونية، وبالتـالي يجـب أن  ً

ًيتمتـع الــدافع بالأهليـة القانونيــة، وجـاء الــنص مطلقــا بالنـسبة للوفــاء، وبالتـالي فهــو يــشمل 

لوفـاء بمقابـل، أو التجديـد أو الإنابـة، أو المقاصـة، وإذا الوفاء المباشر، وما يعادل الوفاء كا

                                                        

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في " ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

 .١٩ صـ ."القانون المقارن

 .٣٥ صـ ."مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات القانونية" ،عبد المجيد الحكيم/د )٢(



 )٢٤٤(  أ ا ا  د اا    رم درا  

لم تتوافر في العمل الذي قام به الدافع صـفة الوفـاء، فـلا تطبـق أحكـام دفـع غـير المـستحق، 

 . )١(وإنما تطبق أحكام الإثراء بلا سبب

ًولا يعد وفاء اقتطاع شخص مبلغا من المال متـوافرا لديـه لـشخص آخـر دون موافقـة هـذا  ً ً

ًخير؛ كما لا يعد وفـاء قيـام الـدافع بالـدفع مـع الـتحفظالأ ُ
، ومـن ثـم لا يطبـق في مثـل هـذه )٢(

، ويقـع عـبء إثبـات الوفـاء عـلى )٣(الحالة التقادم الخـاص بـدعوى اسـترداد غـير المـستحق

ًعــاتق المــوفي، المــدعي في دعــوى اســترداد غــير المــستحق، وذلــك وفقــا للقواعــد العامــة 

  .)٤(للإثبات

م: أن        ءا و   ن ا :  مـن القـانون ) ١٨٢(نصت المادة

ً يـصح اسـترداد غـير المـستحق إذا كـان الوفـاء قـد تـم تنفيـذا ": المدني المصري، على أنـه

مـن ) ١٤٤(كـما نـصت المـادة ، "لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سبه بعـد أن تحقـق

ًح اســترداد غــير المــستحق إذا كــان الوفــاء تــم تنفيــذا يــص"القــانون المــدني الجزائــري بأنــه 

 ."لالتزام لم يتحقـق سببه، أو لالتزام زال سببه

                                                        

ــزام، الجــزء الأول " ،محمــد وحيــد الــدين ســوار/ د)١( ــة العامــة للالت شرح القــانون المــدني، النظري

 بنـد ).م١٩٨٢مطبعـة ريـاض، دمـشق (، "مـــصادر الالتزام، المصادر الإرادية، والمصادر غير الإراديـة

 ٣٢٥صـ  :٨٩٥

م، محكمـة الـنقض ١٠/٦/١٩٨١، تـاريخ ١أسـاس / ٢٥ نقض سوري، الهيئة العامـة، قـرار رقـم )٢(

 .م١٩٨١السورية 

م، مجلة المحامون لعـام ١٢/٧/١٩٦٨، تاريخ ٦٣٨أساس / ٢٦٢ نقض مدني سوري، قرار رقم )٣(

 .٣١٤م، صـ١٩٦٨

مـات، الجـزء الثـاني، المـصادر غـير النظريـة العامـة للالتزا" ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيـه/ د)٤(

 .،٢٠٦، صـ ٢٤١ بند )م٢٠٠٩طبعة دار النهضة العربية .("الارادية



  
)٢٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الـسبب،   ويتضح مـن هذه النصوص أن دفــع غـير المـستحق هـو وفـاء تــخلف فيـه ركــن

ًوهو أحد شروط صحته القانونية، بوصفه تصرفا قانونيا، كـما لـو صـدر مـن نـاقص الأهليـة،  ً

ً، والـسبب قـد لا يتحقـق أصــلا، أو قـد يتحقـق ثـم )١(ب بعيب مـن عيـوب الإرادةأو كان مشو

يزول فيمـا بعد، ولـذلك فيمكن أن يحصل الوفاء بغير المستحق وقـت اسـتحقاقه أو بعـد أن 

 . )٢(يصبح غير مستحق

فالشخص ممكن أن يقوم بوفاء دين غير مترتب في ذمته وقت الوفاء، ويعود ذلـك إمـا إلى 

ًدين أصلا، كأن يقوم وارث بدفع ديـن يظـن أنـه مترتـب عـلى التركـة، ثـم يتبـين بعـد انعدام ال

ذلك أن الدين غير موجود، أو أن ينفذ وارث وصية لمورثه، ثـم يتبـين بعـد ذلـك أن المـوصي 

ًكان قد تراجـع عـن الوصـية أثنـاء حياتـه، ويمكـن أن يكـون الـدين منعـدما أصـلا إمـا بالنـسبة  ً

ً بالنــسبة للمــدين وهــو المــدفوع لــه، فيكــون الــدين منعــدما بالنــسبة للــدائن وهــو الــدافع، أو

ًللدائن، إذا كان موجودا ولكنه غير مترتب في ذمة الدافع، ويكون منعدما بالنـسبة للمـدين إذا  ً

ًكان الدين مترتب في ذمة الدافع ولكنه دفعه لشخص آخـر غـير دائنـه، ويكـون الـدين منعـدما 

ًأيضا إذا كان أصله عقدا با  .)٣(ًطلاً

 وقد يكون سـبب عـدم اسـتحقاق الـدين هـو أن الـدين ذاتـه مؤجـل الاسـتحقاق ولكنـه لم 

ــه،  ــشرط أو تخلف ــل تحقــق ال ــم دفعــه قب ــق عــلى شرط واقــف إذا ت ــدين المعل ــستحق، كال ي

ًوبالتالي فالوفـاء بهـذا الـدين يعـد وفـاء بـدين غـير مـستحق، وكـذلك الحـال بالنـسبة للـدين 

 الوفاء به قبل حلول الأجل ولم يكن المـوفي يقـصد التنـازل عـن مؤجل الاستحقاق، فإذا تم

                                                        

 .٢٩٨. م١٩٨٥.م دالوز١٧/٠٧/١٩٨٤. نقض مدني فرنسي)١(

 .الملحق.١٣٣٧/٩٣م، في قضية رفم٢٦/١١/١٩٩٦ انظر حكم محكمة باتنة الصادر بتاريخ )٢(

  .١١٩٠ صـ :٨٢١بند ."صادر الالتزامالوسيط، م" ،عبد الرزاق السنهوري/ د)٣(



 )٢٤٦(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ًالآجـل يعـد وفـاء بـدين غـير مـستحق، طبقـا لمـا ذهبـت إليـه المـادة  مـن القــانون ) ١٨٤/١(ً

 .المدني السوري

ً وأخيرا قد يكون سبب عدم استحقاق الدين هـو أن الـدين كـان قـد اسـتحق ولكنـه انقـضى 

وفاء دين على التركـة، ثـم يتبـين بعـد ذلـك أن المـورث كـان قبل الوفاء به، كأن يقوم وارث ب

 .أثناء حياته قد وفى ذلك الدين

ويقصد بالاستحقاق هنا، إنما هو استحقاق تـسلم الـشيء، ولا يقـصد بـه اسـتحقاق الـشيء 

ًذاته للمتسلم، فقد يكون الشيء مستحقا في ذات نفسه لمن تـسلمه، ومـع ذلـك، يلتـزم بـرده، 

ًلهذا الشيء بطريقة قانونية، كـما لـو وقـع الوفـاء بـاطلا بـسبب انعـدام أهليـة إذا لم يتم تسلمه 

الموفي، أو كان هذا الوفاء غير نافذ في مواجهة دائني المتـسلم، بـسبب إعـمال دعـوى عـدم 

 .)١(نفاذ التصرفات، أو بسبب حصول الوفاء بعد الحكم بشهر الإفلاس

 إليـه مـن زاويـة المتـسلم، لا مـن زاويــة  والعـبرة بالنـسبة إلى عـدم الاسـتحقاق هـي بــالنظر

ًالدافع، فإذا كان الشيء مستحقا أخذه للمتسلم، فإنه لا يلتزم بـرده، حتـى ولـو كـان أداؤه غـير 

ًواجب أصلا على الدافع، كما لو قام هذا الأخير بدفع دين على غيره عـلى بينـة مـن أمـره، أي 

، وإذا كـان الـشيء غـير مـستحق تـسلمه، ًحال كونه يعلم بأنه يدفع للقابض دينا له عـلى الغـير

ًفلا أهمية بعد ذلك، كما إذا كان عدم الاستحقاق هذا راجعا إلى الأمر الواقع نفسه، كـما لـو 

ًاستوفى المتسلم دينا لـيس لـه أصـلا، أو أخـذ أكثـر ممـا يـستحق؛ أو كـان عـدم الاسـتحقاق  ً

ًيئا على أساس عقد باطـل، ًناجما عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص ش

 .)٢(أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه

                                                        

عبد المـنعم /، د٣٦ صـ ."مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات القانونية"، عبد المجيد الحكيم/ د)١(

 .٨٦ صـ ."دراسة مقارنة –حسن النية في العقود" ،موسى إبراهيم

 .٢٠٩ صـ :٢٤١ بند ."النظرية العامة للالتزامات" ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)٢(



  
)٢٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًوتسلم غير المستحق كاف كأصل عام لتحمـل المتـسلم بـالالتزام بـالرد، اعتبـارا بـأن هـذا 

الأخير يثري بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه، ويتحقق ذلك، إذا كان التـسلم غـير 

ً أو كـان التــسلم مــستحقا وقــت حــصوله ثــم زال مـستحق ابتــداء، أي وقــت حــصول التــسلم،

 فقـد يكـون التـسليم اسـتيفاء ،)١(ًسبب استحقاقه بأثر رجعي بحيث يعتبر أنه لم يكن مـستحقا

ً وفقـا للأثـر الرجعـي -لدين ناشـئ عـن عقـد، ثـم يتقـرر إبطـال هـذا العقـد أو فـسخه، فيعتـبر

سـتيفاء لـدين معلـق عــلى كـأن لم يكـن، وكـذلك، قـد يكـون التـسليم ا –للـبطلان أو الفـسخ 

شرط فاسخ، ثم يتحقق الشرط، فيزول الـدين بـأثر رجعـي، ففـي هـذه الأحـوال يعتـبر الـدين 

ًالذي تم الوفاء به كأن لم يوجد أصلا، وحيث إن سبب الوفاء هو قضاء الـدين، فعـدم وجـود 

ًفيعتـبر بـاطلا، فنكـون بـصدد تـسلم مـا لـيس مـستحقا الدين يعني أن الوفاء لـيس لـه سـبب، ً، 

 .)٢(فيجب رده

:         ل    ءب ا وهـذا العيـب هـو عـلى الأغلـب : أن

الغلط، ومعنى ذلك أن الدافع كان قد وقع في وهم وقت الوفاء، فقـام بوفـاء ديـن كـان يعتقـد 

مـن ) ١٨١/١(بأنه موجود، وهو في الحقيقة غير موجود، وهذا مـا يـستفاد مـن نـص المـادة 

: من القانون المدني السوري، والذي جاء فيـه) ١٨٢/١( المدني المصري والمادة القانون

، وكـذلك ".. على أنه لا محل للرد إذا كان مـن قـام بالوفـاء يعلـم أنـه غـير ملـزم بـما دفعـه"

                                                        

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في " ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

الإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامــــــــــه وتطبــــيقاته في "،طيلـب السعيــــد/، د٢٠ صـ ."القانون المقارن

  .٣٤ صـ ."القانون المدني الجزائري

توفيـق حـسن / ، د١١٩٠ صــ :٨٢١ بنـد ."لوسيط، مـصادر الالتـزام" ا،ق السنهوريعبد الرزا/ د)٢(

مبـدأ حـسن النيـة وأثـره في "،عبـد المجيـد الحكـيم/، د٢٤٠ صــ :٣٢٦ بند ."مصادر الالتزام" ،فرج

شرح القـانون المـدني، النظريـة العامـة "،محمد وحيـد الـدين سـوار/، د٣٦صـ ."التصرفات القانونية

 .٣٢٥ صـ ."للالتزام



 )٢٤٨(  أ ا ا  د اا    رم درا  

مـن ) ١٨٣/١(مـن القـانون المـدني الـسوري، والمـادة ) ١٨٤/١(يستفاد من نـص المـادة 

يز اسـترداد غـير المـستحق في حالـة دفـع ديـن مؤجـل إذا القانون المدني المصري الذي يج

 .كان الموفي يجهل قيام الأجل

فجمهور الفقه الفرنسي قد ذهب إلى اشتراط أن يكون الدافع قد وقـع في غلـط، أي يكـون 

ًقد دفع معتقدا أنه مدين، حينئذ يتقرر له الاسترداد، وتقوم هـذه الفكـرة التقليديـة عـلى اعتبـار 

دافع قد دفع عن بينة من الأمر، أي على علم بأنه غير ملزم بما يدفع، فإنـه يـسوغ أنه إذا كان ال

تفسير هذا منه على أنه قد قصد إما التـبرع بـما دفـع، وإمـا أداء التـزام طبيعـي عليـه، وإمـا دفـع 

ًدين على غيره، وفي هذه الحالات يمتنع الاسترداد عليه قانونا، لأن المتـسلم يكـون لـه حـق 

 تـسلم "ًعلى أن اشتراط الغلط في الدفع لم يعد مطلوبا الآن، بعـد أن اتـسع نظـامفيما يأخذ، 

ً، وأصبح يشمل، إلى جانـب تـسلم شيء غـير مـستحق ماديـا، أي مـن حيـث "غير المستحق

تسلم شيء غير مستحق لمحض اعتبار قانوني، كبطلان التصرف الذي وقـع التـسليم  الواقع،

 .)١( فسخهبمقتضاه، أو إبطاله، أو انفساخه أو

 فتطلب غلط الدافع يكون غير ذي موضوع في هذا المجال، بل إن اشـتراط غلـط الـدافع، 

ًليست له في الحقيقة أية جدوى، حتى في مجال تسلم الشيء الذي لا يكـون مـستحقا ماديـا،  ً

 لـيس " تـسلم غـير المـستحق"أي من حيث الواقع، لأن الذي يدخل في الاعتبار في مجال 

 أو اعتقاده، وإنما هو أحقية المتسلم فيما أخذ أو عدمها، فإذا أمكن حمل علـم هو نية الدافع

الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه على أنه أراد بذلك، وعلى نحو قانوني سليم التبرع بـما أدى أو 

ًالوفاء بالتزام طبيعي، أو دفع دين على غيره، فإن دعوى الاسترداد تمتنع عليـه، لـيس تأسيـسا 

  .ً يدفع عن غلط وإنما تأسيسا على ثبوت الحق للمتسلم فيما أخذهعلى أنه لم

 ويثور التساؤل حول مسألة إثبات الغلط، فيرى أغلبية الفقهـاء أن الـدافع لا يكلـف بإثبـات 

 في غلط عندما قام بالوفاء، وإنـما يكفـي أن يثبـت أن المـدفوع لـه لا يـستحق الـدين، أنه وقع

الي يحق له استرداد غـير المـستحق، ولكـن هـذا الافـتراض فيفترض أنه وقع في غلط، وبالت

                                                        

 .٢١٣، صـ ٢٤١بند ."النظرية العامة للالتزامات"،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(



  
)٢٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

بسيط يقبل إثبات العكس، ويستطيع المدفوع له أن يثبت العكس بإثبات أن الدافع كان عـلى 

ًعلم وقت الـدفع بأنـه لم يكـن ملزمـا بالـدفع، فـإذا أثبـت ذلـك، يعـد الـدافع متبرعـا بـما دفـع  ً

فع، في مثل هـذه الحـال، نـاقص الأهليـة، وبالتـالي ويمتنع عليه الرد، باستثناء ما إذا كان الدا

يحق له إبطال الوفـاء بـسبب نقـص الأهليـة، أو إذا كـان الـدافع أكـره عـلى الوفـاء، فيحـق لـه 

، ويـرى الـبعض الآخـر أنـه لا يجـب أن يفـترض )١(ًاسترداد ما دفع لأنه كان مكرها على ذلـك

حق، بل يجـب عليـه أن يثبـت أنـه دفـع الغلط بمجرد إثبات الدافع بأنه قام بدفع دين غير مست

دين غير مستحق وقت الوفاء، وأنـه حـين قـام بالوفـاء كـان يعتقـد أنـه ملـزم بـما دفعـه، أي أن 

 .)٢(يثبت بأنه وفى عن غلط، وذلك لأن القانون لم ينص على قرينة الغلط في مثل هذه الحال

ستحق أن يثبـت الـدافع  وأنا بدوري أرجح الرأي الأول، وأرى أنه يكفي لاسترداد غير المـ

أنه دفع غير مستحق وقت الوفاء، وهذا هو الشرط الوحيد لتطبيق دفع غـير المـستحق، وهـذا 

ًالشرط يتضمن ضمنا أن الوفاء تم عن طريق الغلط، ولكن بالمقابل يـستطيع المـدفوع لـه أن 

 ًيثبــت أن الــدافع كــان يعلــم وقــت الــدفع بأنــه لم يكــن ملزمــا بالــدفع، عنــدها لا يجــوز

 .)٣(الاسترداد

                                                        

ــسنهوري/ د)١( ــرزاق ال ــد ال ــزام" ،عب ــصادر الالت ــد ."الوســيط، م ـــ :٨٢٥بن ــليمان / ، د١١٩٣ ص س

مصادر "،أحمد حشمت أبو ستيت/، د١٨٢ صـ :٥٢ بند."الوافي، الإثراء على حساب الغير"،مرقس

 :٩٩ بند ."غير الإرادية للالتزام المصادر"، محمد وحيد الدين سوار/، د٥٤٥ صـ :٥٩٤بند."الالتزام

  .٣٢٨صـ 

  .٢٤٠ صـ :٣٢٦ بند ."مصادر الالتزام" ،توفيق حسن فرج/ د)٢(

 .٢١٩ صـ :٢٤٣ بند ."النظرية العامة للالتزامات" ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)٣(



 )٢٥٠(  أ ا ا  د اا    رم درا  

 ما ا  
 ا  د اا وأ   

فإذا كان القضاء في ظل بعض الأنظمة الغربية يراعي حالة مـن تـسلم غـير المـستحق، مـن 

المؤمن لهم أو العمال، ويلتمس المبررات القانونية والإنسانية لإعفائهم من الالتـزام بـالرد، 

يساير هذا التطور، وما زال يأخذ بالأصل العام في التزام مـن تـسلم فإن القانون المصري، لم 

في  –غير المستحق بـرد مـا تـسلمه بغـير حـق، مـع مراعـاة أن التـزام المتـسلم بـرد مـا تـسلمه

ًيعد تطبيقا للمبـدأ العـام في الإثـراء بـلا سـبب، ولا يتـأثر بكـون المتـسلم  –القانون المصري ُ

 .النيةحسن النية أو سيئ 

ً الأساس القانوني للالتزام برد غير المستحق لم يكن محلا لاتفاق فقهـاء القـانون، كما أن

ًوكذا معايير هذا الالتزام، لذا كان هذا المبحث مجالا خصبا لبيان ما هي المعـايير والأسـس  ً

القانونية للالتزام برد غير المستحق، وهذا ما حاولت إلقاء الضوء عليه مـن خـلال المطالـب 

 :التالية

 .معايير إلزام المتسلم برد غير المستحق : اولا

ما الأساس القانوني لإلزام المتسلم برد غير المستحق :ا. 

 

 



  
)٢٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
ا  د ا اإ    

ذهــب بعــض فقهــاء القــانون إلى أن خطــأ الــدافع إنــما هــو أســاس مــسؤوليته، بيــنما ذهــب 

ــ ــسي غــيرهم إلى أن ال ــشرع الفرن ــيما نظــر الم ــير المــستحق، ف ــرد غ ــزام ب ــاس الالت ضرر أس

من القانون المدني الفرنسي إلى أن تكييـف إلـزام ) ١٣٧٩(ًوتحديدا فيما نصت عليه المادة 

المتسلم بالرد إنما يتأسس في الحقيقة على نفس الفكـرة القانونيـة، والتـي تفيـد أن المتـسلم 

 .اول إلقاء الضوء على هذه الاتجاهاتًلم يعد بعد مثريا، وفيما يلي أح

أو :و سأ اا )١(.  

ًانطلاقا من فكرة خطأ الدافع باعتبارها معيارا حاسما، كبداية لقضاء جديد مـستقر حتـى اليـوم،   ً ً

م، أن عــبء الـرد لمبلــغ تــم ١٩٧١فـإن محكمــة الـنقض الفرنــسية أثبتـت للمــرة الأولي في عـام 

مـن القـانون المـدني ) ١٣٨٢(ً يمكـن تكييفـه كـضرر، وفقـا لمفهـوم المـادة استلامه بغـير حـق،

الفرنسي، فبمقتضى هذا النص الأخير، فإن مـسؤولية مـن دفـع هـذه المبـالغ غـير المـستحقة، عـن 

طريق الغلط، يمكن أن تنعقد حسب الأحوال، ولهذا السبب، فإن طلب المـدين تعويـضات عـما 

 يــؤدي إلى تخفــيض جزئــي أو حتــى رفــض كامــل لــرد يمكــن أن يلحقــه مــن ضرر بــسبب الــرد،

ًالمبــالغ المدفوعــة بغــير حــق، وذلــك إعــمالا للمقاصــة بــين المبلــغ المطلــوب اســترداده، 

والتعويضات الواجبة، وهكذا، فقـد أصـبحت في فرنـسا مـسألة رد الأداءات الماليـة التـي دفعـت 

 .)٢(يةبغير حق، واستهلكها المتسلم، تعالج في إطار المسئولية المدن

                                                        
أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في " ،هيم البيهمحسن عبد الحميد إبرا/ د)١(

الإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامـــــــــه وتطبــــيقاته في " ،طيلـب السعيــــد/، د٢٣ صـ ."القانون المقارن

ا بحث حول دعوى اسـترداد مـ"،أمين حفظ االله محمد الربيعي/، م٣٤صـ ."القانون المدني الجزائري

  .١٤ صـ ." الإثراء بلا سبب-دفع غير المستحق دفع بغير وجه حق في القانون اليمني،

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في " ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)٢(

ــــه وتطبــــيقاته في الإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامــــــ"،طيلـب السعيــــد/، د٢٤ صـ ."القانون المقارن

  .٣٤ صـ ."القانون المدني الجزائري



 )٢٥٢(  أ ا ا  د اا    رم درا  

والأمــر يتعلــق في هــذه الحالــة بــصفة خاصــة، بطلــب اســترداد مبــالغ دفعتهــا هيئــة التــأمين 

ــا  ــة، باعتباره ــصناديق الاجتماعي ــسؤولية ال ــق بم ــيما يتعل ــن، ف ــق، ولك ــير ح ــي بغ الاجتماع

: ًأشخاصا عامة، فإن محكمة النقض الفرنسية تشترط لطلـب التعويـضات تـوافر أحـد أمـرين

يـصيب  )غـير عـادي( ضرر شـاذ : ام  سب إلى هيئـة التأمينـات،خطأ فاحش، ينـ: اول

المؤمن له بسبب رد المبالغ غير المـستحقة، وهـذا الاشـتراط لوجـود خطـأ فـاحش أو ضرر 

غـير عــادي، يفـسر بالرغبــة في إضـفاء نــوع مــن الامتيـاز عــلى الأشـخاص العامــة في مجــال 

فرنسي، فإن أي خطـأ، ولـو يـسير، يكفـي ًذلك أنه وفقا للقانون المدني ال المسؤولية المدنية،

لانعقاد المسؤولية المدنيـة، وفـيما يتعلـق بـالأضرار الناجمـة عـن ممارسـة بعـض الأنـشطة 

الإدارية، فإن مسؤولية السلطة العامة، تكون خاضـعة لاشـتراط أن ينـسب إليهـا خطـأ جـسيم، 

رافـق العامـة في أداء هذا الامتياز يبرر بضرورة مراعاة الصعوبات والمخاطر التـي تواجـه الم

أعمالها، والتي يمكن أن تـؤدي إلى كثـرة حـالات انعقـاد مـسؤوليتها، وهكـذا، فـإن اشـتراط 

خطأ فاحش أو ضرر شاذ، يفسر رغبة القضاء إعفاء هيئة التأمين الاجتماعـي مـن المـسؤولية 

  .)١(بسبب أغلاط مألوفة وعادية، لا يمكن للهيئة تجنبها بالنظر لظروف ممارسة نشاطها

ــف  ــص الموق ــذي لم يفح ــي، ال ــأمين الاجتماع ــندوق الت ــأن ص ــم ب ــذلك، حك ــا ل ًوتطبيق

ًالصحيح للمؤمن له، عند تقديم أداء مـالي معـين لم يرتكـب خطـأ فاحـشا، يمكـن أن يـؤدي 

إلى انعقاد مسئوليته، ولكن، بمرور بعض الوقـت، هجـر القـضاء الإداري بالتـدريج اشـتراط 

ــأ الجــسيم، في مجــال مــسؤولية  المرافــق العامــة، متــى ثبــت أن نــشاطها لا تكتنفــه الخط

 .خاصةصعوبات 

 وبالنظر لهـذا التطـور المهـم، فـإن محكمـة الـنقض الفرنـسية اتجهـت بـدورها إلى هجـر 

اشتراط الخطأ الفاحش أو الضرر الشاذ من مجال استرداد الأداءات المالية الاجتماعية التـي 

                                                        

 .٢٢٣ صـ ."النظرية العامة للالتزامات"،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(



  
)٢٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م، بــأن صــناديق الــضمان ١٩٩٥ة تــسلمها المــؤمن لــه بغــير حــق، فقــد حكمــت في ســن

ًالاجتماعي تكون مسؤولة من الآن فـصاعدا عـن الخطـأ المتمثـل في دفـع أداءات ماليـة غـير 

ًمستحقة، ولا يهم ما إذا كان هذا الخطأ فاحشا أم لا، أو ما إذا كان الضرر شاذا أم لا  ً)١(. 

، فـإن مـسؤولية مـن القـانون المـدني الفرنـسي) ١٣٨٢(ًومع ذلك فإنـه وفقـا لـنص المـادة 

الدافع لا يمكن أن تنعقد لتعويض ما أصاب المؤمن له من الضرر، إلا إذا كان دفـع الأداءات 

المالية بطريق الغلـط يـشكل خطـأ، وبالتـالي، حكـم بأنـه في حالـة عـدم ثبـوت الخطـأ، فـإن 

 ًصندوق التأمينات الاجتماعية لا يكون مسؤولا، حيـث إن المبـالغ الماليـة التـي دفعـت بغـير

 .)٢(حق كان لها ما يبررها من شهادات مرضية غير صحيحة صادرة من المستشفى

بيد أنه في قضاء سابق، حكمت المحكمة بمسؤولية صندوق التأمينات، من مجـرد الوفـاء 

ًبمبالغ غير مستحقة، حيث سبب هذا الوفـاء، ضررا غـير عـادي، حتـى في حالـة عـدم ثبـوت 

ك أن هــذا المفهــوم القــانوني ينــاقض اشــتراط خطــأ في جانــب صــندوق التأمينــات، ولا شــ

مـن القـانون المـدني الفرنـسي، وقـد ) ١٣٨٢(ًالخطأ لانعقاد المسؤولية المدنية وفقا للمادة 

لاحظ الفقه الفرنسي أن الأحكام الحديثة أصبحت تتجه إلى تقليص اشـتراط الخطـأ، فكثـير 

ستحقة، دون أن تـشترط من أحكام محكمة النقض أصبحت تكتفي بإثبات دفع مبـالغ غـير مـ

إثبات خاص للخطأ، بحيث إن خطأ صندوق الضمان الذي دفـع مبـالغ غـير مـستحقة، يكـون 

                                                        

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في " ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

الإثــراء بلا سـبــــــــب أحكامــــــــــه وتطبــــيقاته في "،سعيــــدطيلـب ال/، د٢٥صـ ."القانون المقارن

  .٣٤ صـ ."القانون المدني الجزائري

النظريـــة العامـــة للالتزامـــات، مـــصادر الالتـــزام، الجـــزء الأول المـــصادر "،فـــواز صـــالح/ د)٢(

نظريـــة الالتـــزام في القـــانون المـــدني "،أحمـــد حـــشمت أبـــو ســـتيت/ ، د٢٦٧صــــ ."الإراديـــة

النظرية العامـة للالتزامـات في القـانون المـصري، "،عبد المنعم البدراوي/، د٣٤٠صـ ."الجديد

 .٥٠٣صـ ."الجزء الأول، مصادر الالتزام



 )٢٥٤(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ًمفترضا ما لم يوجد من الظروف ما ينفي ذلك، وبالتـالي، يقـع عـلى عـاتق صـندوق الـضمان 

عبء إثبات أنه لم يخطئ حتى يعفى من المسؤولية، وبعبـارة أخـرى، أصـبح خطـأ صـندوق 

ًضــا لمــصلحة المــؤمن لــه الــذي يعفــى مــن إثبــات خطــأ المــوفي، وعــلى هــذا الــضمان مفتر

 .)١(الأخير، إن أراد أن يتخلص من المسؤولية أن ينفي هذا الخطأ

م :  د اس ار أاا.  

قـد يـؤدي إلى رفـض  –الـذي تـسلم مبـالغ غـير مـستحقة بحـسن نيـة –إن اعتراض المدين

ه المبالغ التي تسلمها بغير حق، متى كان الدافع في دفعـه لهـذه المبـالغ جزئي أو كلي لرد هذ

ًسبب ضررا للمدين الذي يطالـب بـالرد، إلا أن محكمـة  –بالمعني السابق –قد ارتكب خطأ

 .ًضرراالنقض الفرنسية لم تذهب إلى حد اعتبار كل استرداد يشكل 

 يـستتبع بالـضرورة أن يكـون وهكذا، فإن دفع مبالغ نقديـة تـسلمها الـشخص بغـير حـق، لا

في هـذا  –لهذا الأخير المطالبة بالتعويض، وفي هذا الصدد، فإن القضاء الفرنسي قد اعـترف

ًضرر يتم تبريره استنادا إلى اعتبار اجتماعي، والآخـر، اسـتنادا : بنوعين من الضرر –المجال ً

 .  حقإلى علاقة السببية بين الدفع عن غلط، وإنفاق المبالغ المتسلمة بغير

، أي الاستناد إلى اعتبار اجتماعي، فإن محكمة الـنقض قـد   ع اول   ) ١(

قبلت وجود ضرر، عندما كـان مـن تـسلم مبـالغ دفعـت بغـير حـق، صـاحب دخـل متواضـع، 

 . بالرد يضعه في مركز مالي ضعيفإلزامهوكان 

 لـه لمبـالغ تـسلمها وفي هذا المعنى، فقد قضت محكمـة الـنقض الفرنـسية أن رد المـؤمن

ً ضررا بالنظر لأنه كان رب أسرة وقريب من التقاعد، كما أن ابنه كان مقيـدا حق، يشكلبغير  ً

في قائمة البطالة، أو لأن نفقة العجز المقررة للمؤمن له، كان مقـدارها أقـل مـن مقـدار أجـره 

                                                        

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

 .٣٥ صـ ."القانون المقارن



  
)٢٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

غ المطالـب ًالشهري، وفي حكم آخر، كـان إلـزام المـؤمن لـه بـالرد يـشكل ضررا لأن المبـال

 .ودخلهبردها كانت كبيرة بالمقارنة لعمر المؤمن له 

 وفي حكم آخر، اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن إلزام المؤمن له بالرد لمبـالغ دفعـت 

ًيشكل ضررا، لأن المصادر المالية لهذا المدين كانـت أقـل مـن الحـد المقـرر  له بغير حق،

 .)١(جتماعي الفرنسيمن قانون التأمين الا) ٦٧(بمقتضى المادة 

ًوللوهلة الأولي، قد يعتقد البعض أن هذا القضاء يجد مبررا له في المركز المـالي الـسيئ 

لمن تسلم غير المستحق؛ ولكن مجرد كون الموارد المالية للمدين متواضـعة، لا يمكـن أن 

المركـز يؤدي بذاته إلى إعفائه من الرد، ومع ذلك، فإنـه في هـذه الحـالات التـي يكـون فيهـا 

ًالمالي للمدين متواضعا، يمكـن أن نفـترض بـسهولة أن مـا تـسلمه مـن مبـالغ بغـير حـق، قـد 

 .أنفقها لإشباع حاجاته الأساسية، وهكذا

 فإن رفض القضاء إلزام من تسلم غير المـستحق، بـالرد يـبرر بـأن هـذا الأخـير لم يعـد في 

 ظهرت بوضوح في حيثيـات بعـض استطاعته القيام بذلك، هذه الرؤية الاجتماعية الإنسانية،

أحكام القضاء، حيث رفضت محكمة النقض الفرنسية إلزام المتسلم لغير المـستحق بـالرد، 

 .)٢(لأن الأمر قد تعلق بمبالغ خصصت لأن تنفق لإشباع الحاجات اليومية

                                                        

أثر تطور الفكر الإنـساني عـلى الالتـزام بـرد "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/د: د  مشار إليه عن)١(

 . ٣٦صـ . "غير المستحق في القانون المقارن

صــ . "النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الجزء الأول المصادر الإرادية" ،فواز صالح/ د)٢(

ــتيت/ د،٢٦٨ ــو س ــشمت أب ــد ح ــزا"، أحم ــة الالت ــدنظري ــدني الجدي ــانون الم ـــ . "م في الق ، ٣٤٣ص

أثر تطور الفكـر الإنـساني عـلى الالتـزام بـرد غـير المـستحق في "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/د

 .٣٦ صـ ."القانون المقارن



 )٢٥٦(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ًوتبدو أيضا هذه الحلول مما يستخلص من القانون النمـساوي، حيـث لا يجـبر مـن تـسلم 

 على رد مبالغ ذات صـفة غذائيـة، وهكـذا، فـإن محكمـة الـنقض الفرنـسية قـد غير المستحق

، حيـث "ًضررا"أن إلزام المتسلم لغير المستحق بـالرد يـشكل  –في أحد أحكامها –كيفت

ًتعلق هذا الرد بمبلغ كبير، دفعه صندوق الضمان بطريق الغلط، وتسلمه المـؤمن لـه، معتقـدا 

ًاعتقادا مشروعا أن له حق التصرف  .)١( فيه لإشباع حاجاته الأساسيةً

)٢ (   مع ا  الذي يتمثل في قيام علاقة سببية بـين مـا دفـع بغـير حـق :و 

عن طريق الغلط، وإنفاق هذه المبالغ، فإن الأمر يتعلق هنا، بأحكام قضائية رفضت إلزام مـن 

انـت هـي الـسبب فـيما تـم تسلم غير المستحق بالرد، لأن المبالغ التي دفعت له بغـير حـق، ك

  .نفقاتمن 

من ذلك، تقرر أنه يوجد ضرر، إذا كانت زجاجات الأكسجين الـضرورية لعـلاج المـؤمن 

له، قد قدمت بمقتضى قرارات تحملها صندوق التأمين الاجتماعي عن غلـط ولمـدة سـنتين، 

وفي حكم آخر طالب الصندوق الاجتماعي بالرد لمبـالغ دفعـت بغـير حـق كمـصاريف نقـل 

ًللمؤمن له بالتاكسي، يوميا من منزله إلى المستشفى، وقد رفضت محكمة النقض الرد أيـضا  ً

في هذه الحالة، حيث كيفت الالتزام بالرد لهـذه المبـالغ، كـضرر، إذ إن المـؤمن لـه لـو كـان 

يعلم أنه سيلتزم برد هذه المصاريف، لكان قد اختـار وسـيلة أخـرى للنقـل أقـل تكلفـة، وفي 

لق بمصاريف نزول المؤمن له بمستـشفى، دفعـت بغـير حـق، حيـث رفـضت حكم آخر، متع

محكمــة الــنقض الفرنــسية طلــب التعويــضات، لأنــه لم تكــن توجــد أيــة إشــارات تثبــت أن 

                                                        

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتـزام، الجـزء الأول "، فواز صالح/، د٣٧ صـ ."قارنالقانون الم

الإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامــــــــــه وتطبــــيقاته "، طيلـب السعيــــد/، د٢٦٨ صـ ."المصادر الإرادية

 .٣٥ صـ ."في القانون المدني الجزائري



  
)٢٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

المؤمن له كان لا يقبل النزول بالمستـشفى إلا بعـد الحـصول عـلى تعهـد صـندوق الـضمان 

 .)١(على تخلف رابطة السببيةالاجتماعي بتحمل مصاريف ذلك، أي أن الرفض هنا يتأسس 

صـفوة القــول، إذن، أنــه فــيما عــدا مـصاريف الحاجــات الأساســية، فــإن محكمــة الــنقض  

 .حقًالفرنسية، تكيف أيضا كضرر تلك المصاريف التي لم تتم إلا بسبب مبالغ دفعت بغير 

تـسلم بعد هذا التمييز بين هذين النوعين من الضرر، الذي يؤدي في النهاية إلى إعفـاء مـن 

ًغــير المــستحق مــن الــرد كليــا أو جزئيــا نــستطيع أن نــستخلص مــن القــضاء الفرنــسي مبــدأ  –ً

ًتوجيها، يتمثل في مراعاة المصادر المالية المتواضعة للمـدين، وهـذا مـا يقابـل أيـضا بـصفة  ً

خاصة في القـضاء الألمـاني بالنـسبة لعلاقـة الـسببية بـين مـا دفـع عـن غلـط، والنفقـات التـي 

 .المستحقتسلم غير أنفقها من 

وبعبارة أخرى، متى تحققت المحكمـة أن المبـالغ التـي تـسلمها الـشخص بغـير حـق، قـد 

ًأنفقها في إشباع حاجاته الأساسـية، فهـذا يعنـي أن إلزامـه بـالرد، سيـشكل عبئـا إضـافيا عـلى  ً

ات ميزانيته المتواضعة، ذلك، أن المدين إذا لم يكن قد تسلم هذه المبالغ كان سيكتفي بنفقـ

وبالتــالي، فــإن دفــع مبــالغ غــير مــستحقة بطريــق . أقــل في حــدود ميزانيتــه وإمكاناتــه الماليــة

  .)٢(الغلط، سيفضي في نهاية الأمر إلى نفقات إضافية

                                                        

صــ . "للالتزامات، مصادر الالتزام، الجزء الأول المصادر الإراديةالنظرية العامة "، فواز صالح/ د)١(

عبـد /، د٣٤٣ صــ ."نظرية الالتزام في القانون المـدني الجديـد" ،أحمد حشمت أبو ستيت/ د،٢٦٨

 ."النظرية العامة للالتزامات في القانون المـصري، الجـزء الأول، مـصادر الالتـزام" ،المنعم البدراوي

أثـر تطـور الفكـر الإنـساني عـلى الالتـزام بـرد غــير "، د الحميـد إبـراهيم البيـهمحـسن عبـ/، د٥٠٦صــ 

 .٣٧ صـ ."المستحق في القانون المقارن

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في " ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)٢(

 صــ :٨٢٥ بنـد ." مـصادر الالتـزامالوسـيط،"، عبـد الـرزاق الـسنهوري/، د٣٨ صــ ."القانون المقارن

أحمد حـشمت /، د١٨٢ صـ :٥٢بند. "الوافي، الإثراء على حساب الغير" ،سليمان مرقس/ د،١١٩٦



 )٢٥٨(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ًوواقعـة أن المـدين لا يتمتـع إلا بـدخل متواضـع جــدا، تمثـل مـؤشرا عـلى أنـه لم يحــتفظ  ً

، فـإن المـبرر المـستتر لـرفض القـضاء بالمبالغ التي دفعت له عن غلط، وبغير حـق، ولـذلك

ًإلـزام المــؤمن لــه بــالرد، يكمـن في أن إلزامــه بــرد مبــالغ تـسلمها بغــير حــق، سيــشكل ضررا 

 .)١(للمدين، عندما تتسبب هذه المبالغ المدفوعة بطريق الغلط، في وجود نفقات إضافية

لي عـلى أن حاصل ما تقدم، أن قضاء محكمة النقض الفرنسية قـد اسـتقر في الوقـت الحـا

من يتسلم مبالغ مالية بغير حق، لا يلتزم بردها، باستثناء تلك الحالات التي يكون الـدفع عـن 

خطأ لهذه الأمـوال لم يـسبب لـه نفقـات إضـافية، مـع مراعـاة أن مثـل هـذه النفقـات الأخـيرة 

متى كان المتـسلم لـيس لديـه سـوى دخـل متواضـع، أو  –في نظر المحكمة –تكون مفترضة

ًمر بأموال من شـأنها أن تنفـق يومـا بيـوم لمواجهـة متطلبـات الحيـاة اليوميـة، ووفقـا تعلق الأ ً

 .ًمفترضاللقضاء الحديث، فإن خطأ من دفع مبالغ مالية بطريق الغلط، يكون 

ــوانين  ــف الق ــير موق ــد كب ــشبه إلي ح ــسي ي ــانون الفرن ــف الق ــإن موق ــصدد، ف ــذا ال  وفي ه

ام المتـسلم بـالرد بـالزوال اللاحـق للإثـراء، مـع المجاورة، حيث تبرر هذه الأخـيرة عـدم إلـز

عـدم الاعتـداد بخطـأ المــوفي، ويثـور التـساؤل عـما إذا لم يكــن مـن الممكـن تحقيـق نفــس 

 .)٢(من القانون المدني الفرنسي) ١٣٧٩(النتائج في ظل المادة 

                                                                                                                                               

 المـصادر غـير"، محمـد وحيـد الـدين سـوار/، د٥٤٥صــ : ٥٩٤ بنـد."مـصادر الالتـزام"، أبو سـتيت

 .٣٢٨ صـ  :٩٩ بند ."الإرادية للالتزام

دفـع   دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حـق في القـانون اليمنـي،" ،لربيعيأمين حفظ االله محمد ا/ م)١(

 صــ :٣٢٦ بنـد ." مـصادر الالتـزام"، توفيق حسن فرج/، د١٤ صـ ." الإثراء بلا سبب-غير المستحق

 أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المـستحق "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د،٢٤٠

 .٣٨ صـ ."لمقارنفي القانون ا

ــسعيــــد/ د)٢( ـــب ال ــدني " ،طيل ــانون الم ـــيقاته في الق ـــه وتطبــ ـــب أحكامــــــــ ــلا سـبــــــ ـــراء ب الإثـ

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام بـرد "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/، د٣٤ صـ ."الجزائري



  
)٢٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ف ففي الواقع، فإن إنفاق النقود يشبه خسارة أو هلاك المنقول المادي، ولذلك، فـإن تكييـ

مـن القـانون المـدني الفرنـسي إنـما ) ١٣٧٩( نظـر القـضاء والمـادة بالرد، فيإلزام المتسلم 

 .ًمثريايتأسس في الحقيقة على نفس الفكرة القانونية، والتي تفيد أن المتسلم لم يعد بعد 

ومما تجدر ملاحظته هنا، أن المشرع المصري لم يفـرق، بـصدد رد غـير المـستحق، بـين 

ة لمــن يتــسلمون غــير المــستحق، يــستوي في ذلــك المعــاملات الماليــة الحــالات المختلفــ

العاديــة بــين الأشــخاص، الطبيعيــة والمعنويــة، أو دفــع غــير المــستحق للفئــات ذات الــدخل 

المتواضع، والتي تتلقى إعانات أو مساعدات اجتماعيـة، وهـم مـن يتلقـون أداءات ماليـة مـن 

 أو العــمال المــأجورين، أو المــستفيدين مــن هيئــة التأمينــات الاجتماعيــة، أي المــؤمن لهــم،

نظام الضمان الاجتماعي، فتوجد قاعدة عامة واحـدة تـنظم رد غـير المـستحق بـصرف النظـر 

 .بردهعمن تسلمه ويلتزم 

وقد طبقـت محكمـة الـنقض المـصرية الحكـم الخـاص بـرد غـير المـستحق في مواجهـة 

 حـصلتها بغـير حـق، وكـذلك في مصلحة الجمارك، فيما يتعلق برد الرسـوم الجمركيـة التـي

مواجهــة مــصلحة الــضرائب لــرد الــضرائب والرســوم المحــصلة عــن الممــولين بغــير حــق، 

وكذلك مكاتب الشهر العقاري، فيما تكون الدولة قد حصلته بغير وجـه حـق، بمقتـضى عقـد 

  .)١(باطل، أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه

                                                                                                                                               

 ."الوسيط، مـصادر الالتـزام"، زاق السنهوريعبد الر/، د٣٩ صـ ."غير المستحق في القانون المقارن

 .١١٩٦ صـ :٨٢٥بند 

 أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

 صــ :٨٢٥بنـد . "الوسـيط، مـصادر الالتـزام"، عبـد الـرزاق الـسنهوري/، د٣٩ صــ ."القانون المقارن

 . ١٨٢ صـ :٥٢ بند."الوافي، الإثراء على حساب الغير" ،قسسليمان مر/، د١١٩٣



 )٢٦٠(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ي في رد غـير المـستحق، أن الأصـل فيـه يبدو من عرض أحكـام القـانون المـدني المـصر

يتمثل في أن يلتزم المتسلم برد ما تسلم بغير حق، ولم يستثن من ذلك إلا حالة علم من دفـع 

أنه إنما يدفع غير المستحق، أما الحالات التي رأيناها في القانون الفرنسي، وبعـض الأنظمـة 

لمـن   أن الظـروف الماليـةالأخرى فلم يعرض لها القانون المصري، وهي حالات يجمعهـا

ًتسلم غير المستحق لا تسمح له بالرد، أو تسبب لـه ضررا كـان لا يتحملـه إذا لم يتـسلم غـير 

قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بدفع مبالغ غير مـستحقة للمـؤمن لـه، أو : المستحق، من ذلك

كـات التـأمين قيام أصحاب الأعمال بدفع مبـالغ غـير مـستحقة للعـمال، أو قيـام البنـوك وشر

 .)١(بدفع هذه المبالغ غير المستحقة

                                                        

 صــ ."النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الجزء الأول المصادر الإرادية" ،فواز صالح/ د)١(

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غـير المـستحق "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د،٢٦٩

، ٥٤٥ صــ :٥٩٤ بنـد."مصادر الالتـزام"، أحمد حشمت أبو ستيت/، د٤٠ صـ ."ارنفي القانون المق

 .٣٢٨، صـ ٩٩ بند ." الإرادية للالتزامالمصادر غير"، محمد وحيد الدين سوار/د



  
)٢٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا  د ا ا ممس اا  

 من الأنظمة المدنية في معظم دول العالم وجـدتها قـد انتهـت إلى وتتبع لعددبعد استقراء 

عد العدالـة، إذ تقتـضي أن قاعدة الإثراء بلا سبب كمبدأ عام من مصادر الالتزام يستند إلى قوا

هذه الأخيرة أنه يستوجب على من حصل له إثـراء في ذمتـه دون سـبب قانونــي، وقــابل هـذا 

 . الإثراء افتقار في ذمة من وقع الإثراء على حسابه أن يرد أقل القيمتين

وكذلك الشأن بالنسبة لحالة الدفع غـير المـستحق المنبثقـة مـن قاعـدة الإثـراء بـلا سـبب، 

و أن الالتــزام مـصـدره الواقعـــة القانونيـة التـي تنقـسم إلى الواقعـة الماديـة والتـي فالأصل هـ

تكون إما بفعل الإنسان بإرادته أو بدونها، وإمـا بفعل الطبيعـة وتحت هذا ينـدرج الإثـراء بـلا 

ًســبب وتطبيقاتــه، وإلى التــصرف القــانوني الــذي إمـــا أن يكــون تــصرفـا قانونيــا صـــادرا مــن  ً ً

ًحد كالوصيـة، والوعد بالجائزة، وإمـا أن يكون تصرفا صـادر مـن جــانبين كالعقـد، جانب وا

ًوعليـه فـإن هـذين المـصدرين همـا اللــذين ينـشآن الــحقوق أيـا كانـت طبيعتهـا شخــصية أو 

ًعينية، ومـن يـدعي أن لـه حقـا في ذمـة الغـير، أو أن لـه حقـا عينيـا عـلى شيء معـين، أن يثبـت  ً ً

أ لـه هـذا الحق، وهذه هي القاعدة التي يمكن على أساسـها تأصـيل وجود المصدر الذي أنش

  .جميع مصادر الالتزام إراديـة كانت أم غير إراديـة، هذا من الناحية النظريـة

فمسألة الأساس القانوني لإلـزام المتـسلم بـرد غـير المـستحق لم تكـن محـل اتفـاق، وأن 

 . عن الناحية القضائيةًهذا الأساس مختلف فيه من الناحية التشريعية فضلا

فلقد علت بعض أصوات فقهـاء القـانون في هـذا الـشأن واعتـبروا مبـدأ الإثـراء بـلا سـبب 

أساس الالتزام برد غير المستحق، وبخصوص حالة الدفع غير المستحق فقـد جـاء في نـص 

، أن مـن تـسلم، بطريـق الغلـط أو عـن علـم )١(مـن القـانون المـدني الفرنـسي) ١٣٧٦(المادة 

                                                        

أثر تطور الفكـر الإنـساني عـلى الالتـزام بـرد "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/د:  مشار إليه عند)١(

  .٤٠ صـ ."ون المقارنغير المستحق في القان



 )٢٦٢(  أ ا ا  د اا    رم درا  

لغ غير مستحقة، يلتزم برد ما تسلمه دون حق، إلى من دفعـه لـه، ولهـذا الـسبب، فـإن هـذا مبا

ًالذي كان قد دفع غير المستحق بطريق الغلط، يكون له الاسترداد، تأسيسا على مبـدأ الإثـراء 

بلا سبب، حيث لا يجوز لمن تسلم غير المستحق أن يثري على حـساب الغـير، ومـع ذلـك، 

ًعلى هذا الحكم أن من تسلم أداء ماليا بحسن نية، يفاجأ بأنـه ملتـزم بـالرد فيلاحظ أنه يترتب  ً

ًدون أن يكـون باســتطاعته توقـع ذلــك، أي أنــه سيـصبح مــدينا بغــير إرادتـه، في الوقــت الــذي 

يكون فيه قد أنفق ما تسلمه من أداء مـالي، خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بـأداءات ماليـة، تـدفع 

أو إعانات اجتماعيـة، دفعـت بطريـق الغلـط، وبـالرغم مـن أن مـن كأجور، أو نفقات معيشية 

ًتسلمها لم يعد مثريا، سيجد نفسه ملزما برد مبلغ مهم، اعتقد اعتقادا مشروعا، وقـت انفاقـه،  ً ً ً

ًأن له حق التصرف فيه، ومن هنا، يقدر الفقـه بحـق، أنـه يبـدو أمـرا غـير عـادل، أن يـصبح مـن 

ً في وضــع أســوأ عــما كــان عليــه إذا لم يتــسلم شــيئا مــن ًتــسلم مــالا بحــسن نيــة، بعــد الــرد،

 .)١(البداية

ًووفقا لتقنين الالتزامات السويسري، يرفض طلب من دفع غـير المـستحق بالاسـترداد، إذا 

ًأثبت من تسلم غير المستحق أنه لم يعد مثريا وقت طلب الاسترداد، إلا أنه يستثنى من ذلـك 

حق، قد تخلص منه بسوء نية، أو عندما كان يجـب عليـه حالة ما إذا كان من تسلم غير المست

ًأن يعـرف، وهـو يـتخلص مـن غـير المـستحق، أنــه يمكـن أن يكـون ملزمـا بـرده، أيـضا، فــإن  ً

ًالقانون الألماني يتضمن قاعدة وفقا لها فإن من تسلم غـير المـستحق لا يلتـزم بـالرد، إلا إذا 

                                                        

 صــ ."النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الجزء الأول المصادر الإرادية"، فواز صالح/ د)١(

ــتيت/ ، د٢٦٧ ــو س ــشمت أب ــد ح ــد"، أحم ــدني الجدي ــانون الم ــزام في الق ــة الالت ـــ ."نظري ، ٣٤٠ ص

 الالتـزام بـرد غـير المـستحق في أثر تطور الفكـر الإنـساني عـلى"، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/د

النظرية العامة للالتزامات في القانون المصري، "، عبد المنعم البدراوي/، د٤٠ صـ ."القانون المقارن

  .٥٠٣صـ . "الجزء الأول، مصادر الالتزام



  
)٢٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًظل مثريا فعلا وقت طلب الاسترداد، وتبرر هذه  القاعدة بـأن رد غـير المـستحق لا يمكـن أن ً

 .)١(ًيتجاوز مبلغ الإثراء الذي يظل موجودا وقت طلب الاسترداد

ًووفقا لأحكام القضاء الألماني والسويسري، إذا كان من تسلم غير المستحق قـد تـصرف 

فيــه وقــت طلــب الاســترداد، فــإن الإثــراء يكــون قــد تلاشــى في هــذا الوقــت ويــرفض طلــب 

ً ويتطلب القضاء الألماني، بصفة خاصـة، توصـيفا صـحيحا لكـل أمـوال الإثـراءالاسترداد، ً :

المتسلم بحسن نية، الـذي يتـصرف في المبـالغ المدفوعـة بغـير حـق، لا يلتـزم بردهـا إلا إذا 

احتفظ بها وإلى وقت المطالبة بالرد، فإذا كان من تسلم غير المـستحق قـد إدخرهـا أو سـدد 

علق هنـا بـإثراء مـستمر، وحينئـذ يلتـزم بـالرد، ولـو كـان قـد تـسلم غـير ًبها ديونا، فإن الأمر يت

 .نيةالمستحق بحسن 

وإذا كان من تسلم غير المستحق من الأشخاص ذوي الدخل الضعيف أو المتواضع، فـإن 

القضاء الألماني يفترض أن انفاقه للمبـالغ المدفوعـة بغـير حـق، كـان قـد تـم بهـدف إشـباع 

ًه يبـدو أحيانـا، أن التمييـز الـدقيق بـين المبـالغ المدفوعـة بغـير حـق، حاجاته الأساسية، إلا أن

ًوالأموال الخاصة بالمـستلم، يكـون صـعبا جـدا ويتجـه القـضاء الألمـاني المعـاصر إلى أن  ً

وجود مدخرات وقت طلب الرد، لا يؤدي بالضرورة إلى التزام المتسلم بـالرد، إلا إذا كانـت 

 .)٢(الغ المدفوعة بغير حقًهذه المدخرات ناشئة حقا عن المب

                                                        

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

 ."مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات القانونيـة"، عبد المجيد الحكيم/ ، د٣٩صـ ."القانون المقارن

الإثــراء بـلا سـبــــــــب أحكامــــــــــه وتطبــــيقاته في القـانون المـدني "، طيلـب السعيــــد/ ، د٣٩صـ 

 .٣٧صـ . "الجزائري

عوى استرداد مـا دفـع بغـير وجـه حـق في القـانون بحث حول د"، أمين حفظ االله محمد الربيعي/ م)٢(

أثـر "، محـسن عبـد الحميـد إبـراهيم البيـه/، د١٦صـ . " الإثراء بلا سبب-دفع غير المستحق اليمني،

  .٤٠ صـ ."تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في القانون المقارن



 )٢٦٤(  أ ا ا  د اا    رم درا  

وقد رفض القضاء الألماني، في إحدى الدعاوى، طلـب الاسـترداد، بـالرغم مـن أنـه ثبـت 

حيث اسـتطاع المـستلم أن يثبـت  أن من تسلم غير المستحق، قد دفع أقساط تأميناته الشهرية

ــالغ، مــن غــير مــا تــسلمه بغــير حــق، كــما رفــض نفــس القــضاء، رد غــير  أنــه دفــع هــذه المب

ستحق، بالرغم من اعتراض الدافع أن المتسلم إنما قد أنفـق مـا تـسلمه بغـير حـق لقـضاء الم

ًرحلة سياحية ترفيهية، وبذلك فإنه يظل مثريا وقت الطلب، لأنه وفر أموالـه، عنـدما اسـتخدم 

ًالأموال غير المستحقة في قـضاء هـذه الرحلـة، إلا أن القـضاء الألمـاني رفـض أيـضا طلـب 

ن تسلم غير المستحق لم يكن ليقوم بهذه الرحلة إذا لم يكن قد تـسلم هـذه الاسترداد، لأن م

 .المبالغ 

فهــذا دليــل واضــح وبرهــان ســاطع عــلى أن معظــم هــذه القــوانين، تــبرر الحاجــة الخاصــة 

ــة  ــت المطالب ــدافع أن وق ــا، ب ــستحقة، وأنفقه ــير م ــالغ غ ــة مب ــسن ني ــسلم بح ــن ت ــة م بحماي

 .)١(أن هذا الأخير قد زالبالاسترداد، لم يعد هناك إثراء، أي 

ًمن القانون المـدني الفرنـسي، فـإن مـن تـسلم بغـير حـق، عقـارا أو ) ١٣٧٩(ً فوفقا للمادة 

ًمنقـولا ماديــا، يلتـزم بــرده عينـا، إذا كــان مـا زال موجــودا، وإذا فنـي الــشيء أو هلـك بحــادث  ً ً ً

ا بقـي مـن الـشيء ًفجائي، فإن مـن تـسلمه بحـسن نيـة لا يكـون مـسؤولا، ولا يلتـزم إلا بـرد مـ

 .حيازتهبحالته وفي 

وإذا كان قد نقل هذه الأموال إلى الغير بعوض، فيجب عليه رد المبالغ التـي حـصل عليهـا 

ًبهذه المناسبة، فإذا كان المال لم يعـد موجـودا عينـا وبحالتـه الأصـلية وقـت الـرد، فـإن مـن  ً

فنـي أو هلـك بخطئـه، وهكـذا، ًتسلمه بغير حق لن يكون ملزما بقيمته، إلا إذا كان الشيء قـد 

                                                        

توفيـق حـسن /، د٢٥٦ فقرة ،)م١٩٧٥لإسكندرية ا( ."نظرية الالتزام"، سمير عبد السيد تناغو/ د)١(

، محـسن عبـد الحميـد إبـراهيم البيـه/، د١٨٣صــ . "النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتـزام"، فرج

  .٤٢ صـ ."أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في القانون المقارن"



  
)٢٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

فإن القانون الفرنسي يقر هذا الحكم المتعلق بالزوال اللاحق للإثراء، متى تعلق الأمـر بعقـار 

 .)١(أو منقول مادي

من القانون المـدني الفرنـسي، ) ١٣٧٩( فإن المادة "ًفإذا كان ما تم تسلمه بغير حق نقودا 

ذي تـسلمه دون زيـادة، ويـبرر هـذا الحكـم ًلا تطبق، ويجب دائما حينئـذ رد نفـس المبلـغ الـ

بالرغبة في التيسير، فبعد انفاق النقود المدفوعة بغـير حـق، فلـو قيـل بتتبـع قيمـة المـال التـي 

ــا  ــدو تقريب ــإن ذلــك يب ــا، ف ــى يجــب رده ًيمكــن أن توجــد في كــل التحــولات المتتابعــة حت

سبة لمـا دفـع بغـير حـق ًمستحيلا، ومع ذلك، فيوجد استثناء وحيد في هذا الصدد، وذلك بالن

لشخص قـاصر أو محجـور عليـه، حيـث لا يمكـن مطالبتـه بـالرد إلا إذا أثبـت مـن دفـع غـير 

 .)٢(المستحق، أن المتسلم قد عادت عليه فائدة من ذلك

 وباستثناء هؤلاء الأشخاص الذين خصهم القانون بهذا الحكم المميز، فإنـه يترتـب عـلى 

سن نية النقود التـي تـسلمها بغـير حـق، لا يلتـزم إلا بـرد هذا الوضع القانوني، أن من أنفق بح

ًنفس المبلغ، بالرغم من أنه لم يعد مثريا، بيـد أن القـضاء الفرنـسي اجتهـد سريعـا في إيجـاد  ً

الوسائل التي يحد بها من هذا العبء الثقيل الملقى على عـاتق المـدين، الـذي لم يعـد لديـه 

 .)٣(وسائل في آلية المسؤولية المدنيةمبالغ يجب عليه ردها، وقد تمثلت هذه ال

                                                        

تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في أثر "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

موسـوعة القـانون المـدني المـصري، نظريـة "، عبد الفتـاح عبـد البـاقي/، د٤٣ صـ ."القانون المقارن

الـوجيز في النظريـة العامـة "، محمود جمال الدين زكـي/، د٤٨٨، ٤٨٧ صـ."العقد والإرادة المنفردة

 .٢٤٥ صـ).م١٩٧٨ القاهرة، الطبعة الثالثة طبعة مطبعة جامعة(،"للالتزامات

، توفيق حسن فرج/، د١٧٨ صـ ."النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام"، رمضان أبو السعود/ د)٢(

النظرية "، فواز صالح/ د،٩٧صـ . " كمصدر عـام للالتزام"الكسب غير المشروع"الإثراء بلا سبب "

 .٢٦٧ صـ ."لجزء الأول المصادر الإراديةالعامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ا

ــق العطـــار/ د)٣( ـــناصر توفي ــزاممــصـادر "، عبــد ال ــسنهوري/، د٣٥٩ صـــ ."الالت  ٩ "الوســيط"، ال

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غـير "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/، د١١٨١ :١١٧٧:



 )٢٦٦(  أ ا ا  د اا    رم درا  

 ا ا  
 ا  ار رد  ا أ  

لما كان رد غير المستحق إن هو إلا تطبيق من تطبيقات المبدأ العام في الإثراء بـلا سـبب، 

فإذا توافرت ضوابطه التي سبق ذكرها، التزم المدفوع له برد غير المستحق، ويتوقـف مقـدار 

ً على حسن نية أو سوء نية المدفوع له، فضلا عن أن القانون قـد جـاء بأحكـام خاصـة إذا الرد

كان المدفوع له ناقص الأهلية، أو إذا تم الوفاء بدين مؤجل، ويجب عـلى الـدافع أن يطالـب 

 .حقهًبحقه في الرد ضمن المدة المسموح بها قانونا تحت طائلة سقوط 

مــن القــانون ) ١٨٦(المــدني المــصري والمــادة مــن القــانون ) ١٨٥(فقــد نــصت المــادة 

إذا كان من تسلم غير المستحق حـسن النيـة فـلا يلتـزم إلا بـرد : (( المدني السوري، على أنه

ًما تسلم، أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم أن يرد أيـضا الفوائـد والأربـاح التـي جناهـا، أو التـي 

وذلـك مـن يـوم الوفـاء أو مـن اليـوم الـذي قصر في جنيها من الشيء الذي تـسلمه بغـير حـق، 

أصبح فيه سيء النية، وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمـرات مـن 

يتبين من هذه النصوص أن مقدار الرد يتوقف على حسن نيـة أو سـوء نيـة )) يوم رفع الدعوى

 .المدفوع له أي المستلم

ربيـة تراعـي حالـة مـن تـسلم غـير المـستحق، مـن فـإذا كانـت معظـم الأنظمـة المدنيـة الأو

المؤمن لهم أو العمال، وتلتمس المبررات القانونية والإنسانية لإعفائهم من الالتـزام بـالرد، 

فإن القانون المدني المصري، لم يساير هذا التطور، وما زال يأخـذ بالأصـل العـام في التـزام 

 –مراعاة أن التزام المتسلم برد مـا تـسلمهمن تسلم غير المستحق برد ما تسلمه بغير حق، مع 

ًيعد تطبيقا للمبدأ العام في الإثراء بلا سبب، ولا يتأثر بكون المتـسلم  –في القانون المصري ُ

                                                                                                                                               

نظريـة الالتـزام في القـانون "، حـشمت أبـو سـتيتأحمـد / د،٤٤ صـ ."المستحق في القانون المقارن

ــد ـــ ."المــدني الجدي ــدراوي/، د٣٤٠ ص ــنعم الب ــد الم ــانون "، عب ــات في الق ــة للالتزام ــة العام النظري

 .٥١٣صـ . "المصري، الجزء الأول، مصادر الالتزام



  
)٢٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .النيةحسن النية أو سيئ 

ومع ذلك، فإن الأحكام الخاصة بما حدث أثناء فترة وجـود الـشيء في يـد المتـسلم وهـي 

ًباره حائزا، تختلـف بحـسب مـا إذا كـان حـسن النيـة أو سـيئ التي تتعلق بمركز المتسلم باعت

  .التاليةالنية، وذلك على النحو الذي سيوضح في المطالب 

  .مقدار رد غير المستحق في حالة حسن النية :ا اول

ما مقدار رد غير المستحق في حالة سوء النية :ا.  



 )٢٦٨(  أ ا ا  د اا    رم درا  

  ا اول
  ا  ار ردا    

إن حسن النية لدى الشخص تتحدد عـلى أسـاس انتفـاء العنـصر المعنـوي للخطـأ، بنوعيـه 

العمدي وغير العمدي، ويتمثل حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد في انعدام الـركن المعنـوي 

يتمثـل بالواقعـة الماديـة أي : مـادي: للخطأ على اعتبار أن الخطأ لا يقوم إلا بتوافر عنـصرين

وهو النية التي دفعت الشخص للقيـام بـذلك الفعـل أو الـترك، فـإذا : عل أو الترك، ومعنويالف

ــذلك الخطــأ  ــد الآخــر، ينتفــي ب ــة الإضرار بالمتعاق ــة حــسنة ولا تتــضمن ني كانــت هــذه الني

العمدي في جانبه، وبالتـالي يكـون الـشخص حـسن النيـة لانتفـاء العنـصر المعنـوي للخطـأ 

 .)١(المتمثل بنية الإضرار

ويقصد بحسن النية في حالة رد غير المستحق أن المدفوع له كان يعتقد وقـت القـبض أنـه 

يستلم ما هو مستحق له، والأصل في الإنسان براءة ذمتـه وحـسن نيتـه، وبالتـالي يفـترض في 

المدفوع له أنه حسن النية، وعلى الدافع إثبات عكـس ذلـك بكـل طـرق الإثبـات، لأن واقعـة 

 مادية، ويتوقف مـا يجـب عـلى المـدفوع لـه حـسن النيـة رده عـلى ماهيـة سوء النية هي واقعة

ًالشيء الذي قبضه، فإذا كان قد قبض نقودا أو أشياء مثلية، فيعود المدفوع دينا في ذمته ً)٢(. 

                                                        

 الحيـازة، دراسـة تأصـيلية"، محمد المنجـي/ ، د١١٨١ : ١١٧٧ : ٩ "  الوسيط"، السنهوري/ د)١(

ــة ــة والجنائي ــاحيتين المدني ــازة مــن الن ــشأة المعــارف . ("للحي ــع من ــة بالإســكندرية،توزي  الطبعــة الثاني

ًالتقـادم في المـواد المدنيـة والتجاريـة فقهـا "، علي أحمد حـسن/ م،٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠١ صـ ،)م١٩٨٥

ــى عــام  ــنقض حت ــا لأحكــام محكمــة ال ًوقــضاء فقهــا وقــضاء طبق ًً ــشأة المعــارف( ."م١٩٨٥ً ــة من  طبع

 .٢٥٩، صـ )بالإسكندرية

الكتـاب الأول المـصادر الإراديـة  الوسيط في النظرية العامة للالتزامات"، حمدي عبد الرحمن/ د)٢(

ــردة ــد والإرادة المنف ــزام ، العق ــة الأولى ( ."للالت ــاهرة، الطبع ــة بالق ــة دار النهــضة العربي ، )م١٩٩٩طبع

 .١٠٥٤: ٤ "الوسيط"، السنهوري/، د٦٣٦، ٦٣٥ص



  
)٢٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 وبالتالي فإنه يلتزم برد مقدار المبلغ الذي قبضه دون النظـر إلى ارتفـاع أو انخفـاض سـعر 

ذي أخذ من الأشياء المثلية، وبالمقابل فإن المـدفوع لـه حـسن النيـة النقد، أو برد المقدار ال

 .يتملك الفوائد والثمرات بالقبض، ولا يلتزم بردها إلا من الوقت الذي يصبح فيه سيء النية

ً وفي جميع الأحوال يلتزم برد الفوائد والثمرات أيضا من وقت رفـع الـدعوى، إذ يفـترض 

ًالوقـت، أمـا إذا كـان قـد تـسلم شـيئا معينـا بالـذات، فـلا يعـد فيه أنه أصبح سيء النية من هـذا  ً

ًمالكا لهـذا الـشيء، وبالتـالي لا يـدخل هـذا الـشيء في ذمـة مالكـه الأصـلي الـذي قـد يكـون 

: الدافع أو غيره، ويستطيع الـدافع أن يطالـب باسـترداد هـذا الـشيء بموجـب دعـوتين، وهمـا

 .)١( المستحق وهي دعوى شخصيةدعوى الاستحقاق وهي دعوى عينية، ودعوى رد غير

ويلتزم الدافع في مثل هذه الحالة برد الشيء ذاته بموجب دعوى رد غير المستحق إذا كـان 

ًلا يزال قائما في يده، وأما الثمار فيمتلكها المـدفوع لـه حـسن النيـة مـن وقـت القـبض، طبقـا  ً

 المـصري، فــإذا مـن القـانون المـدني) ٩٧٨(للقواعـد العامـة المنـصوص عليهـا في المــادة 

ًكانت طبيعية فتعد مقبوضة من يوم فصلها عن الشيء، وإذا كانـت مدنيـة فتعـد مقبوضـة يومـا 

 .)٢(بيوم

                                                        

موسوعة دائرة المعارف القانونية، إصدار المجموعـة الدوليـة للمحامـاة، "، سر محمود نصاريا/ أ)١(

 صـفحة ٢ مكتـب فنـي ١٩ لـسنة ٨١م، الطعن رقم ٤/١/١٩٥١نقض  (٥١ صـ."م١٩٩٨الإسكندرية 

 ).٢٢٤رقم 

، سـليمان مـرقس/، د١٢٠٥ صــ  :٨٣٦بنـد. الوسيط، مصادر الالتزام"، عبد الرزاق السنهوري/ د)٢(

مـصادر "، أحمـد حـشمت أبـو سـتيت/، د١٨٢ صــ  :٥٢ بنـد."، الإثراء على حساب الغـير..وافيال"

النظريـة العامـة للالتزامـات، مـصادر الالتـزام، الجـزء "، فـواز صـالح/، د٥٤٥ صـ :٥٩٤ بند."الالتزام

شرح القـانون المـدني، النظريـة "، محمـد وحيـد الـدين سـوار/، د٢٧٢صـ ."الأول المصادر الإرادية

 .٣٢٥ صـ  :٨٩٥ بند ."امة للالتزامالع



 )٢٧٠(  أ ا ا  د اا    رم درا  

 وأمــا بالنــسبة للمــصروفات التــي أنفقهــا المــدفوع لــه عــلى الــشيء، فــإن كانــت ضروريــة 

لـذي يحدثـه فيستردها كلها، أما إذا كانت نافعة فتطبق بشأنها القواعد التي تطبق على البنـاء ا

ًالبـاني حـسن النيـة في أرض الغـير، ومـن حــق الحـائز وفقـا لهـذه القواعـد أن يطالـب مالــك 

الأرض بتعويض يعادل التحسن الذي حصل لـلأرض بـسبب البنـاء أو الأغـراس شريطـة ألا 

تكون قيمة البناء والأغـراس تفـوق قيمـة الأرض، أمـا إذا كانـت قيمتهـا تفـوق قيمـة الأرض، 

 .ئز تملك الأرض لقاء دفع قيمتها لمالكهاعندئذ يحق للحا

ً وأخــيرا إذا كانــت المــصروفات كماليــة، فــلا يحــق للمــدفوع لــه أن يرجــع عــلى المالــك 

بشيء، وإنما يحق له نزع ما استحدثه شريطة أن يعيد الشيء إلى حالتـه الأولى، إلا إذا طلـب 

ًبقــا لمــا جــاء في المــادتين الـدافع اســتبقائها فعندئــذ يلتــزم بــدفع قيمتهــا مـستحقة الإزالــة، ط

 .من القانون المدني السوري) ٨٨٩(والمادة ) ٩٣١(

ًأما إذا هلك الشيء في يد المدفوع له حسن النية، أو تلف أو فقـد، فـلا يكـون مـسؤولا عـن  ُ

ًذلك إلا إذا كان قد انتفع بالشيء وفقا لما يحسبه مـن حقـه، فـلا يكـون مـسؤولا عـما يـصيب  ً

إلا بقدر ما عاد عليه من فائـدة ترتبـت عـلى ذلـك الهـلاك أو التلـف، الشيء من هلاك أو تلف 

مـن القــانون المـدني المــصري ) ٩٧٨(ًطبقـا للقواعــد العامـة المنــصوص عليهـا في المــادة 

 .من القانون المدني السوري) ٩٣٤(والمادة 

د شيء ً وأخيرا إذا تصرف المدفوع له حسن النية بالشيء، فلا يلتزم، في علاقته بالـدافع، بـر

ًله إذا كان تصرفه تبرعا، أما إذا كان تصرفه معاوضة فيلتزم برد مـا قـبض مـن عـوض للـدافع، 

أمـا في علاقــة الــدافع بـالغير الــذي تــصرف لـه المــدفوع لــه بالـشيء، فالتــصرف الــصادر مــن 

ًالمدفوع له للغير يعد تصرفا من غـير مالـك، وبالتـالي لا ينفـذ في حـق الـدافع وهـو المالـك  ُ

للشيء الذي يحق له أن يسترد الـشيء مـن الغـير بموجـب دعـوى الاسـتحقاق مـا لم الأصلي 

ًيكن الغير قد اكتسب ملكية الشيء بسبب آخر، كالتقادم مثلا إذا كان الـشيء منقـولا أو عقـارا  ً ً



  
)٢٧١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

غير خاضع للتسجيل في السجل العقـاري، فـإذا اكتـسب الغـير ملكيـة الـشيء وكـان قـد دفـع 

فلا يرجع الدافع عـلى الغـير بـشيء، وإنـما يأخـذ ذلـك العـوض مـن ًعوضا عنها للمدفوع له، 

ًالمدفوع له، أما إذا كان الغير لم يـدفع شـيئا وإنـما تلقـى الـشيء تبرعـا مـن المـدفوع لـه، فـلا  ً

يحق للدافع الرجوع على الغير لأن الغير يكـون قـد أثـرى بـسبب مـشروع وهـو عقـد التـبرع، 

 .)١(ًع له حسن النية أيضاكما لا يحق للدافع الرجوع على المدفو

وبناء على مـا تقـدم، فـإن مـن تـسلم غـير المـستحق، وهـو حـسن النيـة، فإنـه يلتـزم بـرد مـا 

ًطبقـا للقواعـد العامـة المنـصوص عليهـا تسلمه، ولو كان قد استهلكه في حاجاته الأساسـية 

 حالــة ، وإنــما لا يلتــزم بــرد فوائــده، ومعنــى هــذا أنــه لم تــراعفي القــانون المــدني المــصري

 . )٢(الأشخاص ذوي الدخول المتواضعة فلم يتقرر إعفائهم من الرد بالكامل

                                                        

 ."النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الجزء الأول المصادر الإرادية"، فواز صالح/ د)١(

 بنـد ."شرح القـانون المـدني، النظريـة العامـة للالتـزام"، محمد وحيد الدين سـوار/، د٢٧٣صـ 

 .٣٢٥ صـ  :٨٩٥

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في "، همحسن عبد الحميد إبراهيم البي/ د)٢(

الإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامـــــــــه وتطبــــيقاته في "، طيلـب السعيــــد/، د٢٩ صـ ."القانون المقارن

  .٣٧صـ ."القانون المدني الجزائري



 )٢٧٢(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ما ا  
ء ا   ا  ار رد  

ــذ يعنــي الاســتقامة  ــة إلى أخــرى، ففــي نطــاق التنفي ــة مــن حال يختلــف مفهــوم حــسن الني

 يـشوب التـصرف، ومـن والأمانة، وفي إطار كسب الحقوق يعنـي عـدم العلـم بالعيـب الـذي

ناحية أخرى فإن فكرة حسن النيـة تخـتلط بمعـاني أخـرى تنبـع مـن منبـع واحـد، إذ يتحـدث 

الفقه بمناسـبة الحـديث عـن حـسن النيـة عـن فكـرة الجهـل والغلـط والخطـأ، وجميـع هـذه 

ًالأفكار تنبع من داخل الإنسان أي أنهـا ذاتيـة، لـيس هينـا أمـر قياسـها وتحديـدها؛ لارتباطهـا 

 .الإنسانعر وأفكار بمشا

فإذا استطاع الدافع أن يثبت سوء نية المدفوع له وقـت تـسلمه الـشيء أو بعـد ذلـك، يـؤدي 

ذلك إلى اختلاف الأحكام المطبقة عليـه عـن تلـك المطبقـة عـلى المـدفوع لـه حـسن النيـة، 

 .)١(ًوهنا أيضا يتوقف ما يجب على المدفوع له سيء النية رده على ما قبضه

مـن القـانون المـدني المـصري عـلى ) ١٨٥/٢(الفقـرة الثانيـة مـن المـادة هذا وقد نصت 

ًسـيئ النيـة فإنـه يلتـزم أن يـرد أيـضا الفوائـد ) مـن تـسلم غـير المـستحق(أما إذا كان ": الآتي

والأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك مـن يـوم 

 وعــلى أي حــال يلتــزم مــن تــسلم غــير "،"ح فيــه ســيئ النيــةالوفــاء أو مــن اليــوم الــذي أصــب

وسـار عـلى نفـس الـنهج المـشرع . "المستحق برد الفوائد والثمرات من يـوم رفـع الـدعوي

 .السوريمن القانون المدني ) ١٨٦(ًالسوري وتحديدا في المادة 

                                                        

أحمـد حـشمت /، د٢٢١ صــ  :٦٦ بند."، الإثراء على حساب الغير..الوافي"، سليمان مرقس/ د)١(

النظريــة العامـة للالتزامــات، "، فـواز صـالح/، د٥٤٥ صـــ  :٥٩٤بنـد. "مــصادر الالتـزام"، أبـو سـتيت

 شرح "، محمـد وحيـد الـدين سـوار/، د٢٧٤ صــ ."مصادر الالتزام، الجـزء الأول المـصادر الإراديـة

  .٣٢٦ صـ  :٨٩٦ بند ."القانون المدني، النظرية العامة للالتزام



  
)٢٧٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

وقـت تـسلمه ًووفقا لهذا النص، فإنه متى أثبت الدافع أن المتسلم سيئ النية، بأن كان يعلم 

الشيء أو بعد ذلك أن الشيء غير مستحق له، وجـب حينئـذ التمييـز بـين مـا إذا كـان المـدفوع 

ًنقودا أو أشياء مثلية، أو كان عينا معينة بالذات ً . 

يلتـزم المتـسلم بـرد النقـود التـي  في هـذه الحالـة، :اع مدا أو أء        ) أ(

ُلأنـه سـيئ النيـة، والأمـر يقتـضي أن يعامـل  ر النقـد،تسلمها، كما يعوض الدافع عن تغـير سـع

وإذا كان المدفوع أشياء مثلية، ردهـا المتـسلم بـنفس القـدر الـذي تـسلمه،  بنقيض مقصوده،

كما رأينا في حالة المتسلم حسن النية، أما الثمرات والفوائد فيلتزم بها المتـسلم سـيئ النيـة، 

ًي جناها فعلا، أم تلك التي كان بوسعه أن يحـصل سواء تلك الفوائد والأرباح أو الثمرات الت

عليها من الشيء وقت القبض، أو من الوقت الذي أصبح فيـه سيء النيـة، وهـذا مجـرد تطبيـق 

للقواعــد العامــة، لأن الحــائز ســيئ النيــة لا يكــون لــه حــق في الثمــرات، ويراعــي في الحالــة 

 فيلتزم من قبضه بـرد الفوائـد محتـسبة ًالأخيرة، أنه إذا كان الشيء المقبوض مبلغا من النقود،

على أساس السعر المقرر في القانون حتى قبـل رفـع الـدعوى، وهـذه الحالـة مـن الحـالات 

الاستثنائية النادرة التي ترد عـلى قاعـدة عـدم اسـتحقاق الفوائـد القانونيـة إلا مـن تـاريخ رفـع 

 .)١(الدعوي

ًعينـا معينـة بالـذات، التـزم المتـسلم إذا كان المـدفوع : اع   ات  ) ب(

ًسيئ النية برد العين ما دامت قائمة، ويلتزم أيضا بـرد الـثمار التـي قبـضها فعـلا، أو التـي قـصر  ً

 . )٢(في قبضها

                                                        

، مطبعة دار الكتـاب العـربي، ٣٠٨؛٤٦٠ ، صـ ٢ مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني، ج )١(

؛ ٦٣، صــ١٦، م١٣/١٢/١٩٠٣؛ ١٢٧، صــ ١٠، م٣/٢/١٨٩٨اسـتئناف مخـتلط : في نفس المعنـي

 . ١٩٢، صـ ٥٨، رقم ٣م، مجموعة عمر ٩/٥/١٩٤٠؛ نقض ٢١١، صـ٥٤م ٢٨/٥/٤٤٢

  . ١١٣، صـ ٥٧، م ٢٧/٣/١٩٤٥ استئناف مختلط في )٢(



 )٢٧٤(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ً مـسئولا "من القانون المدني المصري، فإن الحائز سيئ النية يكون ) ٩٧٩(ًووفقا للمادة 

غـير أنـه  ،)١(ر التي قبضها والتي قـصر في قبـضهامن وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثما

 . )٢("يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار

أمـا المــصروفات، فــإن كانـت ضروريــة اســتردها كلهــا، وإن كانـت نافعــة كــان للــدافع أن 

يطلب إزالة ما استحدث أو استبقاءه مقابل دفع قيمته مـستحق الإزالـة، أو دفـع مبلـغ يـساوي 

، وإن )  مـدني مـصري٩٢٤و  ،٩٨٠المـادة ( في قيمة العين بسبب هـذه المـصروفات ما زاد

كانت كمالية فلا يرجع بشيء على الدافع؛ ولكن له أن ينزع ما استحدث عـلى أن يعيـد العـين 

المـادة (إلى حالتها الأولى، إلا إذا اختار الدافع أن يستبقيه مقابل دفع قيمتـه مـستحق الإزالـة 

) مدني مصري٩٨٠/٣
 )٣( . 

) (       أو  أو ك ا  : إذا هلكت في يد المتسلم سيئ النية، التزم

برد قيمتها وقـت الهـلاك أو التلـف أو الـضياع، وذلـك دون إخـلال بحـق الـدافع في اسـترداد 

 . )٤(العين تالفة مع التعويض عن التلف

 -لعامـة في هـذه المـسألةتقـرر القاعـدة ا -مـدني مـصري التـي) ٩٨٤(وقد قـضت المـادة 

ًفإنه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفـه ولـو   إذا كان الحائز سيء النية،": بالحكم الآتي

                                                        

، ٣٦٢ : ١ ،)طبعـة دار النهـضة العربيـة( ."النظريـة العامـة للالتزامـات" ،عبد المنعم البـدراوي/ د)١(

عبـد الفتـاح عبــد / ، د٤٠٠ صــ."الوسـيط في النظريـة العامــة للالتزامـات"، حمـدي عبـد الـرحمن/د

ــاقي ــد والإرادة"، الب ــة العق ــصري، نظري ــدني الم ــانون الم ــوعة الق ــردةموس ـــ." المنف ، ٤٨٨، ٤٨٧ ص

، الــسنهوري/، د٢٤٥ صـــ."الــوجيز في النظريــة العامـة للالتزامــات"، محمـود جمــال الــدين زكـي/د

 .١٢٠٢، ٥٣٤ : ١"الوسيط"

 . ٥٢٠، صـ ٣١٥، رقم ٩م، المحاماة، ١٨/٣/١٩٢٩استئناف :  في هذا المعني)٢(

 .٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٥/ ٢ مجموعة الأعمال التحضيرية )٣(

 . ٤٦٠،ص ٢ من المشروع التمهيدي ، مجموعة الأعمال التحضيرية ، ج ٢٥٦  المادة)٤(



  
)٢٧٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًإلا إذا ثبت أن الشيء كان يهلـك أو يتلـف ولـو كـان باقيـا  ًكان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ،

 .  )١("في يد من يستحقه

ًؤولا عـن هـلاك العـين ولـو كـان الهـلاك ويتبين من ذلك أن المتسلم سيئ النيـة يكـون مـس

ً يعفيه من المسؤولية إلا أن يثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كـان باقيـا قاهرة، ولابقوة 

 إذا وقـع العـين، إلا لا يسأل عـن هـلاك النية، فهوفي يد الدافع، وهذا بخلاف المتسلم حسن 

  .الخطأ الدافع أن يثبت هذا بخطئه، وعلىالهلاك 

وإذا خرجـت العـين مـن يـد :  وج ا   ا إ  أى            ) د(

 -١ " :أنمن المشروع التمهيدي، تنص عـلى ) ٢٥٨( كانت المادة النية، فقدالمتسلم سيئ 

من تسلم ولو بحسن نية الشيء المعين بالذات، وتصرف فيه بعـوض بعـد أن علـم أنـه ملتـزم 

 يرد قيمته وقت رفع الدعوى، على أنـه يجـوز لمـن سـلم ًبرده، وجب عليه أن يرده عينا أو أن

هذا الشيء أن يطالب مـن تـصرف فيـه بـما قبـضه مـن عـوض أو بـأن يحـل محلـه في دعـوى 

 فإذا كان من تـسلم الـشيء قـد تـصرف فيـه بغـير عـوض ولم يقـم -٢. المطالبة بهذا العوض

ا أثـري بـه قبـل مـن سـلم ًبرده عينا، التزم من صدر له هـذا التـبرع بتعـويض لا يجـاوز قيمـة مـ

، ومـن الثابـت أن الفقـرة الثانيـة مـن هـذا الـنص لا تتفـق مـع القواعـد "الشيء غير المـستحق

  .التمهيدي إغفالها، خاصة وقد حذف النص بالكامل من المشروع العامة، فيجب

أما الفقرة الأولى، فهي محض تطبيق للقواعد العامة، وعلى ذلك، إذا كـان المتـسلم سـيئ 

قد تصرف في العين معاوضة، التزم قبل الدافع برد العين إليـه، ويـتم ذلـك بانتزاعهـا مـن النية 

ًالغير الذي تصرف له، فإن عجز عن ذلك كان الدافع مخيرا بين قيمـة العـين والعـوض الـذي 

                                                        

ــضيرية )١( ــمال التح ــة الأع ــلطان/ ، د٣٢٩/ ٢ مجموع ــور س ــزام : أن ــة للالت ــة العام ــامش /٢النظري ه

بــدء سريــان الالتــزام "، محمــود الــديب/م، د١٩٥٧، طبعــة دار المعــارف بمــصر، طبعــة ٢٥٧صـــ

يعة والقـانون بـدمنهور، العـدد الخـامس عـشر، الجـزء الثـاني بحـث منـشور بكليـة الـشر( ."المشروط

 .،١٢٥١ صـ،)م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠



 )٢٧٦(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ًأعطي فيها، أما إذا تصرف المدفوع له تبرعا، فلا يبقى أمـام الـدافع إلا اسـترداد العـين ذاتهـا، 

 . )١(ً ذلك ممكنا، أو الرجوع بقيمتها على المدفوع لهإذا كان

وفي العلاقة بين الدافع والغير الـذي انتقلـت إليـه العـين لا يختلـف الحكـم عـما تقـرر في 

ًصدد المتسلم حسن النية إذا انتقلت العـين مـن يـد إلى أخـرى معاوضـة أو تبرعـا، وذلـك أن 

 .  حسنة كانت هذه النية أو سيئةالغير في علاقته بالدافع لا يتأثر بنية المتسلم

) (    أ  نـصت المـادة  :ا)إذا لم ": مـدني مـصري عـلى الآتي) ١٨٦ 

 ."ًتتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثري به

فـاء، فإنـه يـسترد مـا دفـع، فإن كان يشترط في الدافع الأهلية، حتى أنه لو دفع وهو غير أهـل للو

 فإن المتسلم لا تشترط فيه الأهلية في الأصل؛ لأن التزام هذا المتسلم بالرد لا يقـوم عـلى إرادتـه،

بل إنه يتأسس على قاعدة الإثراء بلا سبب عـلى حـساب الغـير، غـير أن المتـسلم إذا كـان نـاقص 

ًالأهلية بأن كان قاصرا أو محجورا عليه، عومل برعايـة أكـبر  مـن الرعايـة التـي يعامـل بهـا كامـل ً

 . )٢(ًالأهلية نظرا لنقص أهليته، فهو لا يلتزم برد ما أخذ إلا في حدود ما انتفع به

وفي هذا رجوع عن خاصية رد غير المستحق التي تعتبر قيمة الإثـراء بمقتـضاها هـي عـين 

افع، وتكـون العـبرة في قيمة الافتقار، ويعتبر المتسلم قد أثري بذات القيمة التي افتقر بها الد

ًإثراء ناقص الأهلية الذي تسلم غير المستحق هو ما انتفع به فعلا لا حكما ً)٣( . 

فهلكـت أو تلفـت  ًإذا كان المتسلم ناقص الأهلية قد تسلم عينا معينة بالذات، وعلى ذلك،

مـا لأن  حتـى لـو كـان سيء النيـة، ًأو ضاعت بغير خطئه، فلا يكـون ملزمـا بـشيء قبـل الـدافع،

                                                        

أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في "، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

ــه وتطبــــيقاته في الإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامـــــــ"، طيلـب السعيــــد/، د٢٨ صـ ."القانون المقارن

  .٣٥ صـ ."القانون المدني الجزائري

 . ١٨٠، ص ٥٤،م ٢٨/٤/١٩٤٢ استئناف مختلط في )٢(

، ١٥/٣/١٩٧٩؛ نقـض مـدني ٣١٠، ص ٦٤، رقم ٢٨ف ، س .م.، م٣١/١/١٩٧٧ نقض مدني )٣(

 .  ق٤٩ لسنة ٤٥طعن رقم 



  
)٢٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًفقده دون أن ينتفع به لا يدخل في تقدير إثرائه وفقا للمبدأ العام في قاعدة الإثـراء بـلا سـبب، 

أما إذا كان الهلاك أو التلـف أو الـضياع قـد وقـع بخطئـه، فإنـه يلتـزم بـالتعويض، لأن نـاقص 

، الأهلية يلتزم بخطئه، وكذلك لو تبرع المتسلم ناقص الأهلية بالعين التـي تـسلمها دون حـق

  .لم يرجع عليه الدافع بشيء، لأنه لم ينتفع بالعين، حتى لو كان سيئ النية وقت أن تبرع

ــسري  ــاني والسوي ــضاء الألم ــا الق ــذ به ــي يأخ ــك الت ــن تل ــة م ــذه الحال ــترب ه ــاد تق وتك

 مـن تـسلم غـير المـستحق، إذا كـان وقـت المطالبـة لم يعـد إلزاموالنمساوي، من حيث عدم 

ًمثريا، ففي القانون الف رنـسي، اسـتند القـضاء إلى فكـرة المـسؤولية المدنيـة، أمـا الـدول ذات ُ

النزعة الجرمانية، أي في القوانين الألماني والنمساوي والسويسري، فقـد اعتمـدوا عـلى أن 

أي ًمن تسلم غير المستحق، وأنفقه في حاجته الأساسـية لم يعـد مثريـا وقـت مطالبتـه بـالرد، 

 .اءإثر على زوال ما تحقق من اعتمدوا

وفيما عدا هذه الحالة الخاصة بالمتسلم ناقص الأهلية، فإن القـانون المـصري يقـف عنـد 

القواعــد التقليديــة في رد غــير المــستحق دون النظــر للظــروف الاقتــصادية لمــن تــسلم غــير 

المستحق وما إذا كـان مـن ذوي الـدخول المتواضـعة، الـذين يتلقـون مـساعدات أو إعانـات 

ًأمينات الاجتماعية، أو عاملا محدود الدخل، أو غـير ذلـك مـن الفئـات اجتماعية، من هيئة الت

فرنسا وألمانيا والنمـسا وسويـسرا ، عـلى تـوفير : التي حرص القضاء في الدول المشار إليها

 . )١(الحماية لها من عبء الالتزام برد ما دفع بغير حق، متى كانت أحوالهم لا تسمح بذلك

                                                        

 على الالتزام برد غير المستحق في أثر تطور الفكر الإنساني"، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/ د)١(

الإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامـــــــــه وتطبــــيقاته في "، طيلـب السعيــــد/، د٣٥ صـ ."القانون المقارن

موسوعة القانون المـدني المـصري، "، عبد الفتاح عبد الباقي/، د٣٩ صـ ."القانون المدني الجزائري

الـوجيز في النظريـة العامـة "، محمود جمال الدين زكـي/، د٥٠٣ صـ ."نظرية العقد والإرادة المنفردة

 .٢٤٩صـ . "للالتزامات



 )٢٧٨(  أ ا ا  د اا    رم درا  

داد غير المستحق إذا كان قد وفى بـدين مؤجـل قبـل حلـول ولقد أجاز القانون للدافع استر

مـن ) ١٨٣/١(ًالأجل وكان لا يعلم بقيـام الأجـل، وذلـك اعـمالا لمـا جـاء في نـص المـادة 

مـن القـانون المـدني الـسوري، أمـا ) ١٨٤/١(القانون المدني المصري، وكذا نص المـادة 

ًقـدم عـلى الوفـاء فيعـد ذلـك نـزولا إذا كان المدين يعلم وقت الوفاء بقيام الأجل ومع ذلـك أ

ًمنه عن الأجل ويصح الوفـاء ولا يحـق لـه اسـترداد غـير المـستحق مـا لم يكـن مكرهـا عـلى 

 .ذلك

ويترتب على ذلك أن المدين يحق له اسـترداد غـير المـستحق ثـم يقـوم بالوفـاء ثانيـة عنـد 

ًحلول الأجل، ولكن استثناء من ذلك، وتوفيرا للإجراءات والوقت واتقـاء  مـن خطـر إعـسار ً

ــاء  ــسبب الوف ــتفاده ب ــا اس ــلى رد م ــصر ع ــدائن أن يقت ــانون لل ــاز الق ــدين، أج ــلاس الم أو إف

فإذا كان الالتزام الـذي لم يحـل أجلـه . المعجل، وذلك في حدود ما لحق المدين من ضرر

ي ًنقودا يلتزم الدائن في مثل هذه الحال بأن يرد للمدين فائدتها بمعدلها القـانوني أو الاتفـاق

ّعن المدة الباقية لحلول الأجل، ويملك الدائن في مثل هذه الحالة الخيـار بـين رد مـا تـسلم 

قبل حلول الأجل، وبين عدم رده، والاقتصار على رد ما اسـتفاده بـسبب الوفـاء المعجـل في 

 .حدود ما لحق المدين من ضرر



  
)٢٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا ا  
ا  ى ردد  ا   

وى رد غير المستحق بمجـرد حـصول واقعـة الإثـراء التــي لا تـستند إلى ينشأ الحق في دع

أي أساس قانونـي، فتمكـن شخص من منفعـة معينـة، وتفقـر شـخص آخـر دون أي سـبب أو 

  .مبرر قانوني

وطرفا دعوى استرداد غير المستحق هما المفتقر وهو المدعـي، والمثـري وهـو المـدعى 

 له أن يطالب باسترداد غير المـستحق بموجـب دعـوى عليه، فالمفتقر هـو وحده الـذي يحق

ًالإثراء ويقوم مقامـه النائب والخلف، فإذا كـان المفتقـر قـاصرا نـاب عنـه وليـه أو وصـيه، أو 

ًالقيم عليه إذا كان محجورا عليه، ووكيل التفليسة إذا كان مفلسا، أما إذا كان المفتقـر راشـدا  ً ً

 .فينوب عنه الوكيل

 المتمثل فـي الوارث وهو الخلـف العــام، وفــي الـدائن وهـو الخلـف  كما يمكن للخلف

الخاص، إذا مـات المفتقر الحلول محلـه للمطالبــة باسـترداد غـير المـستحق أو التعـويض، 

ــالتعويض وذلــك  ــستحق أو ب ــير الم ــترداد غ ــة المثــري باس ــر مطالب ــدائن المفتق ــيمكن لل ف

بـاشرة، ويجـوز أن يتنـازل المفتقـر عـن باستعمـال حق المفتقر عن طريـق الـدعوى غـير الم

ًحقــه في التعــويض لــشخص آخــر هــو المحــال لــه، فيــصير هــذا الأخــير دائنــا للمثــري، أمــا 

ــه في  ــوم مقام ــر ويق ــويض المفتق ــن تع ــسؤول ع ــد الم ــو الوحي ــري، فه ــه المث ــدعى علي الم

 .)١(المسؤوليـة النائب والخلف

داد غــير المــستحق كالمــشرع ولم تــشترط بعــض الأنظمــة تــوفر الأهليــة في دعــوى اســتر 

حيـث لم يـشترط أهليـة أي  من القانون المدني الجزائري) ١٤١(الجزائري في نص المادة 

                                                        

النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مـصادر الالتـزام في القـانون اللبنـاني "، نبيل إبراهيم سعد/ د)١(

أحكامـــــــــــه  الإثــــراء بــلا سـبـــــــــب "، طيلـــب الــسعيــــد/، د٤٦٤ صـــ ."والتــشريعات العربيــة

  .٤٣ صـ ."وتطبـــيقاته في القانون المدني الجزائري



 )٢٨٠(  أ ا ا  د اا    رم درا  

من المدين المثري حسن النية والدائن المفتقـر، فنـاقص الأهليـة أو عـديم التمييـز يمكنـه أن 

 .)١(ًيـكون مدعيـا أو مدعى عليـه في دعـوى الإثراء واسترداد غير المستحق

ـــال عـــن حــسن نيــة"ًعامـــا ) ١٤١(في هـــذا ورد نــص المـــادة و   عكــس "...كــل مـــن ن

مـن القـانون المـدني ) ١٧٩(المشـرع المصري الـذي نص على الأهليـة صراحـة في المادة 

فــإن عــدم . "...كــل شــخص ولــو غــير مميــز يثـــري دون ســبب مـــشروع"المــصري بقولــه 

ير المـستحق يتماشـى مـع المنطــق القـانوني اشتراط الأهلية في دعوى الإثـراء واسـترداد غـ

السليم، ذلك لأننا لسنا بصـدد الالتزامات الإرادية التي يلتـزم فيهـا الـشخص بإرادتـه كـما في 

حالـة العقد، كما أننا لسنا بصدد المسؤولية التقـصيرية القائمـة عـلى أسـاس الخطـأ والتمييـز 

 .ركنـه المعنوي

ً بإرادتـه أو اســتنادا إلى خطـأ صـدر منــه، حتـى تــشترط  فـالملتزم بمقتـضى الإثــراء لا يلتـزم

، )٢(الأهليـة فيه، بل إن أساس التزامه هـو واقعـة الإثـراء فمتــى تحققـت قـام الالتـزام في ذمتـه

وذلك بصرف النظر عن كونه مميز أو غير مميز، بيد أن المثري إذا كان غـير كامــل الأهليـة، 

ً منفعة فعلا، فإذا حدث أن فقد شيئا مما جناه من ربح أو فإنـه لا يلتزم إلا برد مـا عاد عليه من ً

 .فائدة، فلا يحسب ما فقده في تقديـر إثراءه 

ًوفي حالة تعدد المثرون كان كل واحد منهم ملزما برد مـا أثـرى بـه، بقـدر نـصيبه أي بأقـل 

القيمتــين، كــما لــو أثــرى شركــاء في الــشيوع عــلى حــسـاب الغيـــر، فيــصيـر هــؤلاء مــدينين 

                                                        

طيلـب / ، د٢٦٠ صـ ."الوجيز في النظرية العامة للالتزامات"، محمود جمال الدين زكي/ د)١(

 صـ ."الإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامـــــــــه وتطبـــيقاته في القانون المدني الجزائري"، السعيــــد

ــاقي/، د٤٤ ــد الب ــاح عب ــد الفت ــد والإرادة "، عب ــة العق ــدني المــصري، نظري ــانون الم موســوعة الق

  .٤٨٠ صـ ."المنفردة

طيلــب / ، د٢٥٤ صــ ."الـوجيز في النظريـة العامـة للالتزامـات"، محمود جمال الـدين زكـي/ د)٢(

  .٤٤ صـ ."ن المدني الجزائريالإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامـــــــــه وتطبـــيقاته في القانو"، السعيــــد



  
)٢٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

للمفتقر بـالتعويض دون تـضامن بيـنهم لأن التـضامن لا يفـترض في غيـاب الـنص، وكـذلك 

الشأن إذا تعدد المفتقرون في دعوى الإثراء واسترداد غـير المـستحق، كـان لكـل مـنهم حـق 

 .)١(استرداد مـا افتقر به في حدود الإثراء الواقع، ودون تضامن

للـدافع المفتقـر أن يرفــع دعــوى عـلى فإذا مـا توافرت ضـوابط رد غـير المـستحق، جــاز 

ًالمتسلم لاسترداد مـا دفع، وهذه الدعـوى غالبا ما تكـون دعــوى شخـصيـة إذا كـان مـا دفعـه 

ًنقودا أو شيئا مثليـا، كمــا يمكـن أن تكـون دعـوى عينيـة إذا نقـل الـدافع ملكيــة شــيء معـين  ً ً

لهـذه الـدعوى أجـل تـسقط فيـه، بالذات فيطالب فيها باستحقاق الشيء المملوك له، كما أن 

 .وهو ما سنتناوله من خلال المطالب التالية

 . الإثبات في دعوى استرداد غير المستحق:ا اول

ما سقوط دعوى استرداد غير المستحق:ا . 

                                                        

 ."موسوعة القانون المدني المصري، نظريـة العقـد والإرادة المنفـردة"، عبد الفتاح عبد الباقي/ د)١(

الإثــراء بلا سـبـــــــب أحكامــــــــــه وتطبــــيقاته في القـانون المـدني "، طيلـب السعيــــد/، د٤٨٣صـ 

  .٥٨٢ صـ ."أحكام الالتزام والإثبات"، سمير تناغو/ ، د٤٥ صـ ."الجزائري



 )٢٨٢(  أ ا ا  د اا    رم درا  

  ا اول
ا  دادى اد  تا  

الإثبـات،   كفلهـا المـشرع للخـصوم فييُعد الحـق في الإثبـات أحـد الأسـس الهامـة التـي

ــم  ــيهم في ذات الوقــت، لأنه ــا عل ــم وواجب ــا له ــذه حق ــات ه ــة الإثب ــث أصــبحت عملي ًبحي ً

أصــحاب المــصلحة في المنازعــات، وبالتــالي عــلى كــل مــن المتخاصــمين أن يثبــت حقــه 

ًبالطرق التـي يحـددها لـه القـانون، ولا يعـد الإثبـات ركنـا مـن أركـان الحـق، ومـع ذلـك هـو  ُ

ــن ع ــن الــشخص م ــدة التــي تمك ــاره الوســيلة الوحي ــدعم الحــق وتأكيــده، باعتب ُنــصر هــام ل

ًالحصول على حقه إذا نوزع فيه، حيث يفقـد الحـق قيمتـه ـ علميـا ـ إذ لم يـستطع صـاحبه أن  َ ُ

إن الحـق الـذى لا يمكـن إثباتـه لا قيمـة لـه، ومـرد ذلـك إلى أن : يقيم الدليل عليه، ولـذا قيـل

ــه أن يلجــأ إلى "أنــه لا يجــوز للــشخص أن يقتــضي حقــه بنفــسه "القاعــدة العامــة  ، بــل علي

القضاء للحصول على حقه، ولـن يـستطيع ذلـك إلا إذا قـام بإثبـات صـحة مـا يدعيـه بـالطرق 

 . )١(التي يحددها القانون

وبمعنى آخر تبدو أهمية الإثبات في أن الدليل القـانوني جـوهري بالنـسبة للحـق وإن كـان 

ً ركنا من أركانه، وذلـك لأن الحـق بدونـه عـدم، إذ الـدليل وحـده هـو الـذى ًليس جزءا منه أو

يظهره ويجعل صاحبه يستفيد منه، كما أن القـاضي لا يقـضي بـالحق المـدعى بـه إلا إذا ثبـت 

 .)٢(أمامه بالدليل الذى رتبه القانون له

                                                        

دراسـة "أسس الإثبات المـدني في القـانون المـصري والقطـري "، محمود عبد الرحيم الديب/ د)١(

بحـــث منــشور بمجلـــة كليـــة الــشريعة والقـــانون جامعــة الأزهـــر فـــرع .("مقارنــة بالفقـــه الإســلامي

، ٤٥٩: ٢ ،)م١٩٦٧. (" للالتـزامالنظرية العامة"، إسماعيل غان/د  ،٧ صـ ،)م٢٠٠٦هـ ١٤٢٦دمنهور

 .٥٨٢ صـ ).م١٩٨٩طبعة . ("أحكام الالتزام والإثبات"، سمير تناغو/د

 ."المدخل لقانون الإثبات، دراسة الإثبات، دراسة فقهية قانونية تطبيقية مقارنة"، حيدر دفع االله/ د)٢(

 .٢٩صـ ، )م١٩٩٩الطبعة الأولى (



  
)٢٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م ١٩٦٨ لـسنة ٢٥ولقد عبرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإثبات المصري رقـم 

 تحتـل قواعـد الإثبـات أهميـة " :نـصهعن أهمية الإثبات أصدق تعبـير، حيـث جـاء فيهـا مـا 

خاصة، إذ إن الحق يتجرد من قيمته إذا لم يقم الدليل على الحادث المبدئ لـه، فالـدليل هـو 

ًقوام حياته، ومعقد النفـع فيـه، حتـى صـدق القـول بـأن الحـق مجـردا مـن دليلـه، يـصبح عنـد 

 .  والعدم سواءالمنازعة فيه هو

ومعنى ذلك أن عدم القدرة على إثبات مصدر الحق، إنـما يعنـى عـدم إمكانيـة تقريـره أمـام 

ًالقضاء، ولو كان هـذا الحـق موجـودا في الحقيقـة والواقـع، وهـذا يـدل دلالـة واضـحة عـلى 

 قـوة "ًأهمية الإثبات في تقرير الحقوق، فهو الذى يحمي الحق ويجعله مفيدا، كـما أنـه هـو

 .)١( أي الذى يبعث فيه الحياة"قالح

 يخـضع للقواعـد العامــة، فلـما كـان الإثراء واسترداد غـير المـستحقوالإثبات في دعوى  

المفتقر في دعوى الإثراء هو الدائن فإن عليه يقع عبء إثبات قيـام الالتـزام في ذمـة المـدين 

عوى، فيجـب عليــه المثرى، حيث يبرز المصدر الذي أنشأ له الحق الذي يطالب بـه في الـد

أن يثبت مـا أصابه من افتقـار ومقدار ذلك ومـا عـاد على الـدين مـن إثــراء ومقـدار ذلـك، أي 

 .)٢(يثبت بصفة عامـة أركـان الإثراء

                                                        

 .٧ صـ ."ثبات المدنيأسس الإ"، محمود عبد الرحيم الديب/ د)١(

ــسعيــــد/ د)٢( ـــب ال ــدني "، طيل ــانون الم ـــيقاته في الق ـــه وتطبــ ـــب أحكامــــــــ ــلا سـبــــــ ـــراء ب الإثـ

طرق الإثبـات في المـواد المدنيـة، محـاضرات ألقيـت "، ملزي عبد الرحمان/ د،٤٤ صـ ."الجزائري

البحـوث "، قي محمـد عبـد الرحمـانأحمد شـو/، د)م٢٠٠٤طبعة (" ١٤ة على الطلبة القضاة، الدفع

 .٤٣٢ص. "وقضائيةالقانونية في مصادر الالتزام الإدارية وغير الإدارية، دراسة فقهية 



 )٢٨٤(  أ ا ا  د اا    رم درا  

والإثراء يفترض فيـه أن لـه سـبب كأصـل، ولا يكلـف المثـرى بإثبـات هــذا الـسبب، فـإذا  

 ذلـك، وهنـاك اتجـاه في الفقـه يـرى عكـس ادعى المفتقـر أن ليس للإثراء سبب فعليه إثبـات

 .)١(ذلك

أما وسائل إثبات دعوى الإثراء واسترداد غير المـستحق، فإنـه باعتبـار أركـان الإثـراء هـي  

كلهـا وقـائع ماديــة فإنـه يمكــن إثباتهــا بكافـــة طـرق الإثبــات، بـما في ذلــك البينـة والقــرائن، 

ــراء بــلا ســبب أمــام الم ــزم ويلاحــظ أن التمــسك بقاعــدة الإث حكمــة هــو دفــاع جــوهري تلت

  .المحكمة بالرد عليه

والحكــم الــذي يــصدر في دعــوى الإثــراء واســترداد غــير المــستحق، لا ينــشئ الحــق في  

التعويض بل أنـه يكشف عنـه ويقرره فقط، لأن الحق في التعويض نشأ وقـت اكـتمال أركـان 

 .)٢(الالتزام

                                                        

دراسـة "أسس الإثبات المـدني في القـانون المـصري والقطـري "، محمود عبد الرحيم الديب/ د)١(

  .٧ صـ . "مقارنة بالفقه الإسلامي

ــانم/ د)٢( ــماعيل غ ــة ال"، إس ــزامالنظري ــة للالت ــمير /، د٢٥٩: ٢ . "عام ــاغو، س ــزام "تن ــام الالت أحك

الإثــــراء بــلا سـبـــــــــب أحكامـــــــــــه وتطبـــــيقاته في "، طيلـــب الــسعيــــد/، د٥٨٢ صـــ ."والإثبــات

 .٤٧ صـ ."القانون المدني الجزائري



  
)٢٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا  دادى اد   

تخــضع دعــوى اســترداد غــير المــستحق للقواعــد العامــة في انقــضائها وســقوطها، ولأن  

استرداد غيـر المستحق من تطبيقات الإثراء بلا سبب فإن دعواه تسقط بـنفس الأسـباب التـي 

وعليـه فقـد نـصت معظـم الأنظمـة عـلى سـببين خاصـين ، تسقط بها دعوى الإثراء بـلا سبب

حق، التــي تخــضع مــن حيــث المبــدأ للقواعــد العامــة بــسقوط دعــوى اســترداد غــير المــست

 :للانقضاء والسقوط، وهذان السببان هما

ك               : أو أو ،  أو ا   ا   عد ا 
د  اهد:  

مـن القـانون ) ١٨٤(ًيسقط حق الدافع في استرداد غير المستحق، وفقا لما جاء في المادة 

 تــم ّ الوفــاء مــن غــير الــسوري إذامــن القــانون المــدني ) ١٨٥(لمــدني المــصري والمــادة ا

المدين وترتب عليه أن الـدائن قـد تجـرد بحـسن نيـة مـن سـند الـدين أو مـن تأميناتـه أو تـرك 

َدعواه قبل المدين الحقيقي تـسقط بالتقـادم، ويلتـزم المـدين الحقيقـي في مثـل هـذه الحالـة 
ِ

 .قام بالوفاءبتعويض الدافع الذي 

 وقـد أراد المــشرع مــن خــلال هـذه المــادة رعايــة المــدفوع لـه الــدائن حــسن النيــة، وهــذه 

الرعاية لها ما يبررها وذلك لأن الدافع عندما قام بوفاء ديـن غـير متوجـب يكـون قـد وقـع في 

غلط ومن ثم قصر في حق نفسه، وترتب على ذلك تجريـد المـدفوع لـه الـدائن مـن تأمينـات 

له يترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ولكن اشترط المشرع لإضـفاء دينه وجع

هذه الرعاية على المدفوع له الـدائن أن يكـون حـسن النيـة، وبالمقابـل فقـد احـتفظ المـشرع 

بحق الدافع بالرجوع على المدين الحقيقي، بشرط أن يحـصل عـلى مخالـصة ثابتـة التـاريخ 

 . الدين لم يسقط بالتقادم بموجب دعوى الإثراء بلا سببمن المدفوع له للتأكد من أن



 )٢٨٦(  أ ا ا  د اا    رم درا  

م :ا  دادى اد د.  

مـن القـانون ) ١٨٨(مـن القـانون المـدني المـصري، وكـذا المـادة ) ١٨٦(نصت المـادة  

تسقط دعوى استرداد مـا دفـع بغـير حـق بانقـضاء ثـلاث سـنوات «: المدني السوري على أنه

يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتـسقط الـدعوى كـذلك من اليوم الذي 

 .» من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحقعشرة سنةفي جميع الأحوال بانقضاء خمس 

ًوبناء عليه فإن دعوى استرداد غير المستحق تتقادم بموجب هذه المادة بأقـصر الأجلـين،  

وم الـذي يعلـم فيـه الـدافع بحقـه في الاسـترداد، ًثلاث سنوات، وتسري اعتبارا من الي: وهما

ًوإذا كان الـدافع مكرهـا عـلى الوفـاء، فتبـدأ هـذه المـدة مـن اليـوم الـذي وقـع فيـه الوفـاء؛ أو 

 .ًخمس عشرة سنة، وتسري اعتبارا من اليوم الذي نشأ فيه حق الدافع بالاسترداد

ــبض ــو ق ــابض، كــما ل ــدافع والق ــفة ال ــه ص ــشخص ذات ــام وإذا اجتمعــت في ال ــدير الع  الم

ًلمؤسسة هو آمر الصرف فيها مبلغا غير مستحق له من المؤسـسة، فـإن سـكوته عـن اسـترداد 

ما قبضه لا يؤدي إلى سقوط دعوى الاسترداد بالتقـادم مـا لم تـنقض ولايتـه التـي تـم القـبض 

قـادم ً، وإذا لم يكـن الوفـاء طوعـا فـلا يخـضع للت)١(ًفي ظلها، إذ لا يمكنه أن ينشأ دليلا لنفـسه

، والتقـادم الثلاثـي )٢(من القانون المدني الـسوري) ١٨٨(الثلاثي المنصوص عليه في المادة 

 .)٣(المنصوص عليه في هذه المادة غير مبني على قرينة الوفاء

                                                        

، مجلـة م٥/٥/١٩٧٦، تـاريخ ٧٧٥أسـاس / ٥٨٦ نقض مدني سوري، غرفـة العمـل، قـرار رقـم )١(

 ).٥٤٥م، صـ١٩٧٦المحامون لعام 

م، والمـصدق مـن ١٩٧٥ لـسنة ١٣٨، قضية رقم ١٨٨ محكمة القضاء الإداري السوري، قرار رقم )٢(

ــالقرار رقــم  ــرة فحــص الطعــون ب ــسنة ٤٦٥، طعــن ٣٦٧دائ ــادئ ١٩٧٥ ل ــشور في مجموعــة المب م، من

 . وما يليها٢٢٧القانونية لمجلس الدولة، صـ

 .٦٧١م، صـ١٩٦٨م، مجلة القانون لعام ٩/٥/١٩٦٨، تاريخ ١٦١ قرار رقم  نقض مدني سوري،)٣(



  
)٢٨٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

أن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق مرهون بمـضي المـدة وهـي عـشر : ة ال 

سنــة مـن   الاسترداد، وبانقضاء خمس عـشرةبحقه في) الدافع(سنوات من يوم علم الموفي

اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، غير أن هناك وجه آخـر للـسقوط يختلـف عـن دعـوى الإثـراء 

بلا سبب ويتعلق بتجرد المتسلم حسن النيـة مـن سـند الـدين أو مـن تأميناتـه، أو تركـه دعـواه 

دني الجزائـري عـلى أنــه مـن القـانون المـ) ١٤٦(تسقط بالتقـادم، وفـي ذلك نـصت المـادة 

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حـصل الوفاء من غيـر المدين وترتب عليه أن الـدائن، "

وهو حسن النية، قد تجرد مـن سند الدين أو ممـا حصل من التأمينات أو تــرك دعـواه تـسقط 

 الغـير الـذي بالتقادم قبل المدين الحقيقي، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعـويض

 ."قام بالوفاء

من القانون المدني الجزائـري، فــإن حـق ) ١٤٦(وفي الحالات التي نصت عليها المادة  

الدافع في الرجوع عـلى الـدائن بـدعوى اسـترداد غـير المـستحق يـسقط، رغـم أن الوفـاء لم 

 .يتحقق سببـه، ذلك لأن الدائن حسن النية قد تجرد مـن سلاحـه ضد المدين

 في ذلك أنـه لـو أجيز لمن دفع غير المستحق أن يسترد ما وفــاه مــن الــمدفوع لـه  والعبرة

الدائن بدعوى غير المستحق لما أمكن للدائن أن يرجـع على المدين، لفقده سـند الديــن أو 

إلـخ، وكـأن المــشرع في هـذه الحالــة أحـاط الدائــن حــسن النيـة بحمايــة ...ضـاع منـه تأمينــه

 . المتسلم وألزم المدين الحقيقي بتعويضهخاصة فرجح حقه على حق

 ولا يمنع مـا سبق مــن رجـوع الـدافع عـلى المـدين الـذي وفي عنـه الـدين، لأن ذلـك يعـد 

ًإثـراء في جانبــه عــلى حـساب المــوفي، غــير أن الفقــه يـشترط في حالــة الــسقوط بالتقــادم أن 

ًتجنبـا للغـش أو التواطـؤ تكون هناك مخـالصة تثبت وفاء الدين، وتكون ثابتة التاريخ، وذلك 

الذي قد يلجأ إليه الدائن بعد أن يــسقط حقــه بالتقـادم، ويفيـد ثبـوت تـاريخ المخالـصة فــي 

معرفة ما إذا كان الوفاء تم قبل تقادم الدين أو بعـده، وتجـدر الإشـارة إلى أن الجهـل بـالحق 



 )٢٨٨(  أ ا ا  د اا    رم درا  

إن هـذا الجهـل لا في استرداد ما دفع بوجه حق لا يمنـع مـن سريـان مـدة التقـادم، ومـن ثـم فـ

 .)١(يمكن أن يكون من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانـه

                                                        

بحث حول دعوى استرداد مـا دفـع بغـير وجـه حـق في القـانون "، أمين حفظ االله محمد الربيعي/ م)١(

الإثــراء بلا سـبــــــــب أحكامــــــــــه وتطبــــيقاته في القـانون "، طيلـب السعيــــد/، د٣٣صـ  ."اليمني

  .٤٥ صـ ."دني الجزائريالم



  
)٢٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا وأ ا  

ًالحمد الله الـذي يـسر بكرمـه وفـضله ولطفـه إتمـام هـذا البحـث؛ فلـه الحمـد أولا وآخـرا،  ًً

ًظاهرا وباطنا، وأسأله سبحانه المزيد من فضله وتوفيقه    .وإحسانهً

و  

ً فالجدير بالذكر أن خاتمة البحـث ليـست ترديـدا لمـا حـواه مـن تقـسيمات وموضـوعات 

ًمثارة، ولكنها عرض لما توصلت إليه من نتائج، وبنـاء عليـه أذكـر فـيما يـلي أهـم نتـائج هـذا  ُ

 .البحث

ا أ  

ــتمس  إذا:أو ــستحق، وتل ــير الم ــسلم غ ــن ت ــة م ــت حال ــد راع ــة ق ــض الأنظم ــت بع  كان

لقانونية والإنسانية لإعفائهم من الالتزام بالرد، فـإن القـانون المـصري، لم يـساير المبررات ا

هذا التطور، وما زال يأخذ بالأصل العـام في التـزام مـن تـسلم غـير المـستحق بـرد مـا تـسلمه 

ًيعـد تطبيقـا  –في القـانون المـصري –بغير حق، مع مراعاة أن التـزام المتـسلم بـرد مـا تـسلمه ُ

 .  الإثراء بلا سبب، ولا يتأثر بكون المتسلم حسن النية أو سيئ النيةللمبدأ العام في

م : الأحكـام الخاصـة بـما حـدث أثنـاء فـترة وجـود الـشيء في يـد المتـسلم وهـي التـي

ًتتعلق بمركز المتسلم باعتباره حائزا، تختلف بحسب مـا إذا كـان حـسن النيـة أو سـيئ النيـة، 

صالح الأشـخاص حـسني النيـة، فحـسن النيـة مبـدأ عـام ًحيث إن القـانون دائـما مـا يحمـي مـ

ــة دائــما هــي الأولى  ــة القــانون، فتعتــبر مــصلحة الــشخص حــسن الني ًيكــسب صــاحبه حماي

 .بالرعاية

 : تقــوم مقتــضيات حــسن النيــة عــلى دعــائم أخلاقيــة ثابتــة ومبــادئ دينيــة تــؤمن بهــا

 تهـيمن عـلى تعاملاتهـا، ومـدخل ُالجماعة، وتمثل بالنسبة لها مجموعة القـيم والمثـل التـي

ًسوء أو حسن النية هنا ليس مدخلا شخصيا، وإنـما المـدخل هنـا مـدخل موضـوعي بحـت،  ً

 .ينظر فيه إلى مدى اتفاق التصرف ومخالفته لمقتضيات حسن النية



 )٢٩٠(  أ ا ا  د اا    رم درا  

واقعة قانونية نافعة، وهذه الواقعـة تعـد مـشروعة بحـد هيإن واقعة الإثراء بلا سبب : را ُ

كن الاحتفاظ بالنفع فيها هو الذي قد يبدو غـير مـشروع، ويكـرس القـانون المـدني ذاتها، ول

ًالمصري، مبدأ عاما مفاده أن كل من يثري عـلى حـساب غـيره، بـدون سـبب مـشروع، يلتـزم  ً

في حدود ما أثري به بتعويض المفتقر عن الخسارة التي لحقت به، وهـذا المبـدأ يقـوم عـلى 

 . العدالة

 :ير المستحق في القـانون المـدني المـصري كـاف كأصـل عـام لتحمـل إن تسلم غ

ًالمتسلم بالالتزام بالرد، اعتبارا بأن هذا الأخير يثري بغـير وجـه حـق عـلى حـساب الغـير بـما 

تسلمه، ويتحقق ذلك، إذا كان التسلم غير مستحق ابتداء، أي وقت حـصول التـسلم، أو كـان 

ستحقاقه بـأثر رجعـي بحيـث يعتـبر أنـه لم يكـن ًالتسلم مستحقا وقت حصوله ثم زال سبب ا

 .ًمستحقا

د:  رد غير المستحق ما هو إلا تطبيق من تطبيقات الإثراء بلا سـبب، ولكنـه يتميـز عـن

الإثراء بأن قيمة الافتقار فيه تعادل قيمة الإثراء، فالـدافع يفتقـر بقيمـة مـا دفـع، والمـدفوع لـه 

دافع ما دفع، ولكن يستثنى من ذلـك المـدفوع لـه الـذي يثري بذات القيمة، وبالتالي يسترد ال

لا تتوافر فيه أهلية التعاقد، فلا يلتزم برد إلا ما أثرى به، وحتى يلتزم المدفوع لـه بـالرد يجـب 

 .أن تتوافر ضوابط معينة نص عليها القانون

 : اية، أمـا  بدين غير مستحق فإن الوفاء فيها يكون غير مستحق منذ البدحالة الوفاءفي

ُ بدين كان مستحقا وقت الوفـاء ثـم أصـبح غـير مـستحق، فـإن الوفـاء يعـد في حالة الوفاءفي  ً

َهذه الحالة صحيحا عندما تم، ولكـن بعـد ذلـك أصـبح غـير مـستحق لـسبب مـن الأسـباب،  ً

ًوحتى يتوجب في هذه الحالات الالتزام برد غـير المـستحق، فـإن الأمـر يقتـضي حـتما تـوافر 

 .عدة ضوابط



  
)٢٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 : وهـو أحـد شروط صـحته ركـن السببأن دفـع غير المستحق هو وفاء تـخلف فيه ،

ًالقانونية، بوصفه تصرفا قانونيا، كما لو صدر من ناقص الأهليـة، أو كـان مـشوب بعيـب مـن  ً

ًعيـوب الإرادة، والــسبب قــد لا يتحقــق أصـــلا، أو قــد يتحقـق ثــم يــزول فيمـــا بعــد، ولـــذلك 

 . بغير المستحق وقت استحقاقه أو بعد أن يصبح غير مستحقفيمكن أن يحصل الوفاء

 : ،يكفي لاسترداد غير المستحق أن يثبت الدافع أنـه دفـع غـير مـستحق وقـت الوفـاء

ًوهذا الشرط يتضمن ضمنا أن الوفاء تم عن طريق الغلط، ولكن بالمقابل يـستطيع المـدفوع 

ً لم يكــن ملزمــا بالــدفع، عنــدها لا يجــوز لـه أن يثبــت أن الــدافع كــان يعلــم وقــت الــدفع بأنــه

 .الاسترداد

ا : الأصل في التزام المتـسلم بـرد غـير المـستحق هـو أن الالتــزام مـصـدره الواقعـــة

القانونية التي تنقسم إلى الواقعة الماديـة والتـي تكـون إمـا بفعـل الإنـسان بإرادتـه أو بـدونها، 

راء بلا سـبب وتطبيقاتـه، وإلى التـصرف القـانوني وإمـا بفعل الطبيعـة وتحت هذا يندرج الإث

ًالذي إمـا أن يكـون تـصرفـا قانونيـا صــادرا مـن جانـب واحـد كالوصيــة، والوعـد بالجـائزة،  ً ً

 .ًوإمـا أن يكون تصرفا صادر من جـانبين كالعقد

  دي : إن كان يشترط في الدافع الأهلية، حتى أنه لو دفع وهو غير أهل للوفـاء، فإنـه

ترد ما دفع، فإن المتسلم لا تشترط فيه الأهلية في الأصل؛ لأن التـزام هـذا المتـسلم بـالرد يس

لا يقوم على إرادته، بل إنه يتأسس على قاعدة الإثراء بـلا سـبب عـلى حـساب الغـير، غـير أن 

ًالمتسلم إذا كان ناقص الأهلية بـأن كـان قـاصرا أو محجـورا عليـه، عومـل برعايـة أكـبر مـن  ً

ًلتي يعامل بهـا كامـل الأهليـة نظـرا لـنقص أهليتـه، فهـو لا يلتـزم بـرد مـا أخـذ إلا في الرعاية ا

 .حدود ما انتفع به



 )٢٩٢(  أ ا ا  د اا    رم درا  

  م : وقـت ) المـدين(أن يثبـت سـوء نيـة المـدفوع لـه ) الـدائن(إذا استطاع الـدافع

تسلمه الشيء أو بعد ذلك، يـؤدي ذلـك إلى اخـتلاف الأحكـام المطبقـة عليـه عـن تلـك التـي 

ً المدفوع له حسن النية، وهنا أيضا يتوقـف مـا يجـب عـلى المـدفوع لـه سيء النيـة تطبق على

 .رده على ما قبضه

   : ًأن المتسلم سيئ النية يكون مسؤولا عن هلاك العـين ولـو كـان الهـلاك بقـوة

ً يعفيه من المسؤولية إلا أن يثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلـف ولـو كـان باقيـا في قاهرة، ولا

 لا يـسأل عـن هـلاك العـين، إلا إذا وقـع النيـة، فهـو الدافع، وهذا بخـلاف المتـسلم حـسن يد

 . الدافع أن يثبت هذا الخطأبخطئه، وعلىالهلاك 

  ثـلاث سـنوات، : دعوى استرداد غير المستحق تتقادم بأقصر الأجلـين، وهمـا: را

ًداد، وإذا كـان الـدافع مكرهـا ًوتسري اعتبارا من اليوم الذي يعلم فيه الـدافع بحقـه في الاسـتر

على الوفاء، فتبدأ هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه الوفـاء؛ أو خمـس عـشرة سـنة، وتـسري 

 .ًاعتبارا من اليوم الذي نشأ فيه حق الدافع بالاسترداد

   : لا محل لرد غير المستحق إذا حـصل الوفاء من غيــر المـدين وترتـب عليـه

 النية، قد تجرد مـن سـند الـدين أو ممــا حـصل مـن التأمينـات أو تــرك أن الدائن، وهو حسن

ــة  ــزم المــدين الحقيقــي في هــذه الحال ــل المــدين الحقيقــي، ويلت ــادم قب ــسقط بالتق دعــواه ت

 .بتعويض الغير الذي قام بالوفاء



  
)٢٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا ١(أ(  

الدولية موسوعة دائرة المعارف القانونية، إصدار المجموعة : ياسر محمود نصار/أ

 .م١٩٩٨للمحاماة، الإسكندرية 

نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الطبعة الثانية، : أحمد حشمت أبو ستيت/د

 .م١٩٥٤مطبعة مصر، القاهرة 

البحـوث القانونيـة في مـصادر الالتـزام الإراديـة وغـير : أحمد شوقي محمد عبـد الـرحمن/د

 .م ٢٠٠٢أة المعارف بالإسكندرية ، منش"دراسة فقهية وقضائية"الإرادية 

 .م ١٩٦٧النظرية العامة للالتزام ، طبعة : إسماعيل غانم/د

 أنور سلطان/د

 .م١٩٩٨ الموجز في مصادر الالتزام، طبعة دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  -

 .م ١٩٥٧النظرية العامة للالتزام، طبعة دار المعارف بمصر، طبعة  -

 .توفيق حسن فرج/د

 كمصدر عـام للالتزام، طبعـة الـدار الجامعيــة "الكسب غير المشروع"لإثراء بلا سبب  ا -

 .م٢٠٠١الطبعة الثانية

 .م١٩٩٨النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام، طبعة الدار الجامعية، بيروت  -

الوسـيط في النظريــة العامـة للالتزامــات، الكتـاب الأول المــصادر : حمـدي عبـد الــرحمن/د

راديـة للالتـزام، العقــد والإرادة المنفـردة، طبعــة دار النهـضة العربيــة بالقـاهرة، الطبعــة الأولى الإ

 .م ١٩٩٩

المــدخل لقـانون الإثبــات، دراسـة الإثبــات، دراسـة فقهيــة قانونيـة تطبيقيــة : حيـدر دفـع االله/د

 .م١٩٩٩مقارنة، الطبعة الأولى 

                                                        

ً هذه المراجع مرتبة ترتيبا أبجديا )١( ً. 



 )٢٩٤(  أ ا ا  د اا    رم درا  

ــسعود/د ــو ال ــزام، : رمــضان أب ــة العامــة للالت ــات النظري ــزام، طبعــة دار المطبوع مــصادر الالت

 .م ٢٠٠٢الجامعية 

 .سمير عبد السيد تناغو/د

  .م١٩٧٥ نظرية الالتزام، الإسكندرية  -

 .م ١٩٨٩أحكام الالتزام والإثبات،  -

الإثــــراء بـلا سـبــــــــب أحكامـــــــــــه وتطبــــيقاته في القـانون المــدني : طيلــب الـسعيــــد/د

 .م ٢٠٠٦الجزائري، طبعة 

ــسنهوري/د ــرزاق أحمــد ال ــد ال ـــلد : عب ــد، المج ــدني الجدي ــانون الم ــيط في شرح الق الوس

الثاني، نظريـة الالتزام بوجـه عـام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، الطبعـة الثالثـة 

 .م ١٩٩٨الجـديدة، بيروت، لبنـان

فات القانونيـة، طبعـة دار النهـضة مبـدأ حـسن النيـة وأثـره في التـصر: عبد المجيد الحكـيم/د

 .م١٩٩٧العربية 

النظرية العامة للالتزامات في القانون المصري، الجزء الأول، : عبد المنعم البدراوي/د

 .م١٩٧٥مصادر الالتزام، القاهرة 

ــراهيم/د ــة في العقــود: عبــد المــنعم موســى إب ــن –حــسن الني ــشورات زي ــة، من  دراســة مقارن

 .م٢٠٠٦الحقوقية، بيروت 

مصـادر الالـتزام، طبعة دار الــكتاب الــحديث، الطبعــة الأولى : عبد الـناصر توفيق العطـار/د

 .م ١٩٩٠

 .م ١٩٩٠مصادر الالـتزام في الـقانون المدني الجزائري، الـجزائر : علي علي سليمان/د

الإراديـة، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتـزام، الجـزء الأول المـصادر : فواز صالح/د

 .كلية الحقوق جامعة دمشق، بدون



  
)٢٩٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/د

 .م٢٠٠٩النظرية العامة للالتزامات، المصادر غير الارادية، طبعة دار النهضة العربية 

 .أثر تطور الفكر الإنساني على الالتزام برد غير المستحق في القانون المقارن، بدون 

ة، دراسة تأصيلية للحيـازة مـن النـاحيتين المدنيـة والجنائيـة، طبعـة الحياز: محمد المنجي/د

 .م١٩٨٥منشأة المعارف بالإسكندرية ، الطبعة الثانية 

شرح القـانون المـدني الجزائـري، النظريـة العامــة للالتزامـات، : محمد صـبري الـسعدي/د

 .م ٢٠٠٤الجزء الأول، طبعة دار الهدى، الطبعة الثانية سنة 

شرح القـانون المـدني، النظريـة العامـة للالتـزام، الجـزء الأول : يد الدين سـوارمحمد وح/د

 .م١٩٨٢مـــصادر الالتزام، المصادر الإرادية، والمصادر غير الإرادية، مطبعة رياض، دمشق 

الـوجيز في النظريـة العامـة للالتزامـات، طبعـة مطبعـة جامعـة : محمود جمـال الـدين زكـي/د

 .م١٩٧٨ثة القاهرة، الطبعة الثال

 .محمود عبد الرحيم الديب/د

 "دراسة مقارنة بالفقه الإسـلامي" أسس الإثبات المدني في القانون المصري والقطري  -

 .م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٦، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع دمنهور

نهور، العـدد بدء سريـان الالتـزام المـشروط، بحـث منـشور بكليـة الـشريعة والقـانون بـدم -

 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠الخامس عشر، الجزء الثاني 

ــدي أحمــد/د ــة، : وائــل مه ــات الجامعي ــة، طبعــة دار المطبوع ــوع الدولي ــة في البي حــسن الني

 .م٢٠١٢الإسكندرية 

بحث حول دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق في القانون : أمين حفظ االله محمد الربيعي/م

 .م ٢٠١٠ثراء بلا سبب، طبعة  الإ-دفع غير المستحق اليمني،
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 .م١٩٤٩القوة الملزمة للعقد، مطبعة مصر، القاهرة : حسين عامر/م

ًالتقادم في المـواد المدنيـة والتجاريـة فقهـا وقـضاء فقهـا وقـضاء طبقـا : علي أحمد حسن /م ًً ً ً

 .م، طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية١٩٨٥لأحكام محكمة النقض حتى عام 

 .، مطبعة دار الكتاب العربي  التحضيرية للقانون المدنيمجموعة الأعمال
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